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 والتقديرالشكر 
  

 :الحمد لله حمداً كثيراً طيباً غير مكفي ولا مستغنى عنه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد
 .فالشكر لله الذي من علينا بسابع فضله وأجلّ نعمه، حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله

 فنن وافر شكرنا وكثير امتناننا وفائ  تقديرينا وعرفاننا نقدمه لى  من مد لنا يده داعماً جهودنا ومن ثم
المبذولة ومباركاً مشوار دراستنا بالدعاء ووافر الدعم والدينا الأعزاء وأمهاتنا الحبيبة اللذين أفاضوا علينا 

 .بدعائهم الدائم لنا بالتوفي  والسداد
 

ر شيخنا الدكتور الفاضل "عبد الغني حوبة " مؤطر هذه الدراسة عرفانا وتقديرا لما ونخص بالشكر والتقدي
منحنا من علمه الغزير، وتوجيهاته السديدة بدءا من وضع عنوان الدراسة، وأدائه المتواصل على متابعة 

 .وبارك في جهده البحث و تقويمه طوال مدة لشرافه فجزاه الله عنا وأمده في عمره كل خير،
 .منهمص بالشكر أساتذنا الكرام في قسم الشريعة الذين تشرفنا بالأخذ عنهم والإستفادة ونخ

 .الامتنان الشكر، وعظيمفلهم منا جميعا وافر 
كما نتقدم ببالغ الشكر والإمتنان لى  مناقشي هذه الدراسة، عرفانا لما قدموه من تقويم وتوجيه، وما تفضلوا 

ضعه بين وما هذا الجهد الذي ن تخريج.ء بالدارسة في أكمل محتوى وأجمل به من تعديلات أسهمت في الإرتقا
أيديكم للا مساهمة أردنا بها التطوير فنن وفقنا فبفضل من الله ولن كان غير ذلك فحسبي أن النقص سمة 

 .أعمال البشر
له وصحبه وعلى اوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

  .الميامينالغر 



 

 

 هداءا
 

ن كان م مقابل، إلىأهدي ثمرة جهدي إلى من سهرت الليالي على راحتي وتعبت بلا 
 عاها.ور دعاؤها سر نجاحي إلى من إسمها كريم وشأنها عظيم عندي أمي الغالية حفظها الله 

د أبي ء والصمو إلى من أحمل اسمه بكل افتخار وعلمني الصبر وحب العلم إلى رمز الآبا
 ورعاه.الغالي حفظه الله 

 وأخواتي.إلى أعزاء وأشقاء الروح والجسد إخوتي 
إلى أولئك الذين يدفعوني إلى الأمام. إلى النجاح.. ويفرحون لفرحي ويحزنون لحزني أحمل 

 لهم في قلبي كل التقدير واحترام وحب.
قوش في القلب لا يحتاج وإلى كل عزيز لم يذكر اسمه من خلال هذا الإهداء فاسمه من
 نقشه بقلم قد يزول حبره بطول الوقت.

 
 
 
 
 

 الطيب شيماء
  



 

 

 هداءا
 

 ني وصلت إلى ما انا عليه اليومأ الحمد لله رب العالمين حمدا لا نهاية له
 أشكر وأفتخر وأمتن لنفسي التي جاهدت وثابرت وعملت من أجل هذا العمل 

 فانيةإلى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا ال
 م(تاتذتي الكرا)أس

إلى خالد الذكر الذي ذكرى وفاته مند سنين أهدي ثمرة جهدي إلى روح أبي الطاهرة 
الزكية والرجل الأبرز في حياتي إلى من شجعني على المثابرة طول عمري وزرع فيا كل صفات 

ه بزلت أفتخر االخير والحب والمودة كان خير مثال لرب الأسرة والذي ترك أطيب أثر م
 وسأبقى.

 كم تمنيت وجودك معي  بي الغالي(أفقيد قلبي ) رحمت الله عليك يا
 إلى من تحت أقدامها الجنة، ومن كان دعائها سر نجاحي 

 الغالية(مي أأطال الله بعمرك )
 إلى اخوتي واشقاء الروح والجسد

الذي  مه منقوش في القلب لا يحتاج نقشه بالقلوإلى كل عزيز لم يذكر إسمه أعلمه أن إسم
 الوقت.قد يزول بطوال 
 

 داهش لبتهاج  
 



 الملخص 

 

 ملخص البحث: 
من " أثر مباد  التشريع الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية عنوان البحث:

الموضوعات المهمة التي تطرح إشكالية مدى تأثير القوانين الوضعية بمبادئ التشريع الجنائي 
مدنا المنهج المقارن والمنهج الإستقرائي والمنهج وللإجابة على هذه الإشكالية إعت الإسلامي؟

حات الدراسة التمهيدي التعريف بممطل المبحث :الوصفي والمنهج التحليلي وفق الخطة التالية
دئ التشريع الثاني تأثر مبا المبحث الأول ذكر أهم مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي و المبحثو 

قه وقد توصلنا إلى أهم النتائج والمقترحات: إن الف، ،الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية
ه الإسلامي قد ترك في تشريعاتنا الجنائية، كما ترك في غيرها من التشريعات أثر كبيرا لا يمكن تجاهل

علق بإعتباره مصدرا تاريخيا وفقهيا لكثير من المبادئ المعمول بها في النظم الجنائية، وخاصتا فيما يت
 ضعية أكثر.القوانين الو  لضبطوضرورة إنشاء مجلس إسلامي قانوني ، يتصل بهابالمسؤولية وما 

Abstract 
 

 The Impact of the principles of islamic criminal legislation on man-made laws 
is one of the important topics that poses the problem of the extent of the influence 
of man-made laws on the principles of islamic criminal legislation? to answer this 
question , the study adopted the comparative, the inductive, the descriptive, and 
the analytical approach according to the following plan: the introductory chapter 
defines the terminology of the study and the chapter the first mentioned the most 
important principles of islamic criminal legislation, and the second chapter 
mentioned the influence of the principles of islamic criminal legislation on man-
made laws. for many of the principles in force in criminal systems, especially with 
regard to responsibility and related matters, and the need to establish an islamic legal 
council to control man-made laws more.



  قدمةم

 أ
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 أعمالنا، سيئاتو  سنا،أنف شرور من بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله، الحمد إن
 شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد. له هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهده من
 .ورسوله عبده محمدا   أن وأشهد له،

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ چ :تعالى قال

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 1 چ ۀۀ

 :بعد أما
هر الدين جو  عتبارهلا شك في ذلك بإ اديني عاطاب الإسلاميالجنائي فإن للتشريع  

ع، ولكن إلى الشارع في هذا المجتم وكولافي المجتمع الإسلامي م ومن ثم كان تطبيقه ،الإسلامي
سليم، ال نطقالم من سنده وله نظام تشريعي متكامل،و الإسلامي طابعا آخر، فهالجنائي شريع تلل

، ومن ثم كان ادف إلى تحقيقهيهوله أسسه من قيم اجتماعية، وله أهدافه من مصالح للمجتمع 
غير  سواء كان المجتمع إسلامي أو، للتطبيق في كل زمان ومكان له طابع حضاري، وصلاحيته

، لتغاضي عنهوضعية لا يمكن انين العلى القوا ا، وإن لمبادئ التشريع الجنائي الإسلامي أثر إسلامي
إلا أن بعض التشريعات الوضعية لم تفعل هذه المبادئ تفعيلا جليا كما يتلائم مع الأهمية والقيمة 

لامي ثر مباد  التشريع الجنائي الإسأوجاء موضوعنا موسوم ب:" ،الجوهرية للشريعة الإسلامية
الجنائي  وانين الوضعية من التشريع، ويعني مقدار ما إستفادت منه الق"القوانين الوضعية على

ائية، مبدأ الشرعية الجنمهمين هما  المبادئ مبدأين بهذه ، ونقصدالإسلامي من حيث المبادئ
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  قدمةم

 ب

ونقصد بالقوانين الوضعية، القانون الجزائري، القانون الأردني ومبدأ سريان النصوص الجنائية، 
 والقانون المصري.

 :البحث هميةأ-أولا
 :يلي فيما بحثال يةأهم تتجلى و
المهمة التي  بادئوالممدى تأثير التشريع الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية بيان -1

 توافقت فيها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
ن التشريع الجنائي الإسلامي وأثره على توسيع المدارك والعقول حول هذا الجانب م-2

 ة بعد تغييب احكامها.عن الشريعة الإسلامي محاولة الدفاعو القوانين الوضعية، 
جزء و  لهذا الموضوع والذي هو جانب ومهم من التشريع الإسلاميالتأصيل الفقهي -3

 دقيق من أحكامها.
 الموضوع ورأي كل منهم في أوجه المقارنة بين التشريع الجنائي والقانون الوضعيعرض -4

 ومدى تأثرهم به.
 ي وصلاحيته لجميع البشر ومدى تأثيره في بنود القوانينالتشريع الإسلام مرونةظهار إ-5
 .الوضعية
 عموما وعلى مبادئه خصوصا.إطلاع الباحث على التشريع الجنائي الإسلامي -6

 :لشكالية البحث-ثانيا
أهمية بالغة لما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص والديات  للتشريع الجنائي الإسلاميإن 
 لمساواة، وحفظااعنهم، وتحقيقا لمبدأ  لمفاسدلمصالح الناس ودفع ا ولما له من حفظوالتعازير، 

ي لتشريع الجنائرت مباد  الى  أي مدى أث" ومنه نطرح إشكالنا الاتي: لحقوق الإنسان،
  "الإسلامي على القوانين الوضعية؟

 سية عدة تساؤلات فرعية نذكر منها:وترد عن هذه الإشكالية الرئي 



  قدمةم

 ج

 الجنائي الإسلامي؟ ماذا نقصد بالتشريع-1
 هم مبادى التشريع الجنائي الإسلامي؟ماهي أ-2
 لإسلامية على القوانين الوضعية؟ثرت الشريعة اكيف أ-3
 ماهي أكثر الدول التي تأثرت قوانينها الوضعية بالتشريع الجنائي الإسلامي؟-4
 :البحث ختيارل أسباب-ثالثا 

 الموضوع: ختيار هذااك أسباب ذاتيه وأسباب موضوعية لإهن
 أسباب ذاتيه:1
 الموضوع وأثره علينا كمسلمين خاصتا في الدول العربيةرغبتنا في دراسة -1
 براز أثر مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي على القوانين الوضعيةإرادتنا في إ-2
 الأسباب الموضوعية:2
لغربية النمطية ا والتغيير من الصورة، بيان أهمية موضوع الجنايات في الشريعة الإسلامية-1

 .للتشريع الإسلامي
 والقانون الوضعي. التشريع الجنائي الإسلامي إظهار أهم مبادئ-2
ريعات فشل التش لامي في الحد من الجرائم، وإظهاردور التشريع الجنائي الإسإبراز -3

 .الوضعية في التصدي لها
 .تدعيم مكتبة كلية العلوم الإسلامية ببحث علمي جديد-4
 .الموضوع لتخصصنا الجامعي ملائمة-5
 ثبات مدى حاجة التشريعات الجنائية في رسم معالم القوانين الوضعيةإ -6
 :البحث أهداف -رابعا 

 يهدف البحث إلى أهداف كلية وأخرى مرحلية نجملها فيما يلي:
تهدف الدراسة إلى محاولة الإجابة على الإشكالية من خلال التعرف على أثر مبادئ -1



  قدمةم

 د

 لجنائي الإسلامي على القوانين الوضعية.التشريع ا
 التشريع في عتماد المصادر الأصليةالبحث تأصيلا علميا وإتهدف الدراسة إلى تأصيل -2

 .ومحاولة التعرف على أثر الأول على الثاني الإسلامي والقانون الوضعي
 التعرف على أهم مبادى التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية.-3

 .ستفادة القوانين الوضعية من التشريع الجنائي الإسلاميإفية كي  بيان-4
 .شارة إلى أهمية تفعيل النظام الجنائي الإسلامي في القوانين الوضعيةلإا-5
 بيان أهمية التشريع الجنائي الإسلامي و أهمية سريانه على القوانين الوضعية.-6
 يرها .نائي الإسلامي عن غالتشريع الجمبادئ بعض التعرف على الدول التي فعلت -7

 :الدراسات السابقة-خامسا
انبين التي تتناول جانبا أو ج الباحث في هذا الموضوع يجد مجموعة من الدراسات السابقة

 ومنها:أو ثلاث جوانب من الدراسة 
ذه ه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،كتاب التشريع الجنائي   عبد القادر عودة،-1

لشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي وعلى الأخص القانون المصري التي يتضمنها الدراسة مقارنة ا
قرير كل ت محاسن الشريعة وتفوقها على القوانين الوضعية وسبقها إلى هذا الكتاب في مجلديه تظهر

، فاق بينهماتالشريعة و القانون لتبيين وجه الإختلاف والإالمبادئ الإنسانية والنظريات العامة في 
نة  نها أو قل وتكمن هذه المقار ائي، وفي كل المواضيع مهما علا شأقارنة الأحكام القسم الجنوم

كما يقول المؤلف بين قانون متغير متطور ويسير حثيثا نحو الكمال كما يقال حتى يبلغه وبين 
 لشريعة نزلت من ثلاثة عشر قرنا لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى ولن تتغير أو تتبدل في المستقب

 .شريعة تأبى طبيعتها التغيير أو التبديل لأنها من عند الله
محمد محمود المنطاوي، كتاب الفقه الجنائي الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية وفقا -2

ة أحكام الشريع موضوعه ،الماجستيرلنيل شهادة  ةأكاديميوهو دراسة  للقانون السعودي،



  قدمةم

 ه

دة الإسلامية م الأفكار الخبيثة التي يبثها الناكرون للعقيالإسلامية في التجريم والعقاب فهو يهاج
شرع الإسلامي في في الم الثابتةعن شرع الله، فلم يدركوا المصلحة  الذين أرادوا التقليد وإبتعدوا

التجريم والعقاب، وفيه أربعة أبواب الباب الأول أحكام الشرعية في الجريمة والعقوبة والباب الثاني 
وقد أهمل الحديث عن أثر  ،باب الثالث في المسؤولية الجنائية والباب الرابع في العقوبةفي الجريمة وال

 .دراستنا هذهوهذا ماسنزيد به ب ،مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي على مبادئ القوانين الوضعية
حريم معالم سياسة الت التشريع الجنائي الإسلامي في رسم ادئدور مب كرفور خالد،  -3
، جامعة 03،العدد30/09/2021، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية ،والعقاب

أساسي  لإسلامية من دورحد ما لمبادئ الشريعة الا ينكر أ الجزائر:، مصطفى اصطمبولي معسكر
ستحقاقه إ التشريع بخلاف القوانين الوضعية أثبت جدارته وستقرار المجتمع، وهدا في تحقيق أمن وإ

 الشرعية للجريمة والعقاب بمفهومها الواسع والضيق في بعث السياسة
 :البحث منهج-سادسا 
 عتمدنا في دراستنا هذه المناهج التالية:ا
انون وإبراز المنهج المقارن للتفريق بين الشريعة والق البحث نا فيإستخدم :المنهج المقارن-1

 .مكانة الشريعة وأثرها على القانون
لمتعلقة االبحث بالمنهج الوصفي وذلك بتقديم التعاريف في  ناإلتزم :المنهج الوصفي-2

طروح في الجة الإشكال الموتتضمن الدراسات الوصفية بإعتبارها أنسب الطرق لمع بالموضوع،
المتمحور أساسا في إرساء مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي في القوانين الوضعية وذلك البحث و 

 ضوع.بالمو بتقديم مختلف التعاريف المتعلقة 
تب بجمع البيانات والمعلومات المقدمة من الكالبحث  نا فيعتمدإ المنهج التحليلي:-3

والمقالات والمجلات الإسلامية والقانونية المختارة، حيث يساعد هذا النوع من المناهج العلمية في 
 .ضعيةو تحليل البيانات ودراستها بداية من التشريع الجنائي الإسلامي الى أثره في القوانين ال



  قدمةم

 و

 الأدلة، من خلال عرضالبحث المنهج الاستقرائي في  ناإتبعالمنهج الاستقرائي: -4
 في الواردة ةالقرآني الآيات والآثار، تحديد والأحاديث الآيات، من دليل بكل الإستدلال وتوجيه
 .البحث فهارس ذكر، أرقامهاو  سورها، إلى بالإشارة وذلك المذكرة،

 :البحث خطة-سابعا
 علمية أسس لىع عتقد  ن فيما رسمناها خطة وفق كتابته  في شرعنا وضوعملل نايار ختإ بعد
الإشكالية  لىوللإجابة ع فَ ن ِّيَّة، وفهارس وخاتمة وثلاثة فصول مقدمة   شكل في وهي ومنطقية،

 قمنا  الآنفة الذكر
اف والأهد ختياره،إ وفيها بيان لأهمية الموضوع، وطرح الإشكالية، وذكر لأسباب -مقدمة-

ة في تحريره، بعة مسائلة، والمنهجية المتلجمعا المرجوة منه، والدراسات السابقة له، والمنهج المتبع في
م رة إلى أهإشا وضبط لحدوده، وعرض مختصر لخطته، ووصف عام لأهم مصادره ومراجعة،

 ، وتوضيح مركز لكيفية تجاوزها.الصعوبات التي حاولت إعاقتنا
 لمطلباإلى مبحثين الأول عرفت فيه مصطلحات الدراسة و م قد قسالأول:  المبحثفأما 

 الإسلامي.الثاني لمحة عن التشريع الجنائي 
 المطلب، قسمته لمبحثينو  لأهم مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي، وأما لفصل الثاني: خصص

 التشريع صوص فيسريان الن الثاني مبدأ المطلبائي الإسلامي و الشرعية في التشريع الجن الأول مبدأ
 الجنائي الإسلامي

خاص بالأثر الذي تركه التشريع الجنائي الإسلامي عن القوانين  الثالث: جعل المبحثو  
 المطلبية و على القوانين الوضعالأول أثر مبدأ الشرعية  المطلب الوضعية، وقسمته إلى مبحثين

 الثاني أثر مبدأ سريان النصوص على القوانين الوضعية
زيد في موعة من الإقتراحات التي تمجلنتائج المتوصل إليها، و تم ذكر أهم اخاتمة: وفيها -

 ونفتح الباب لمواصلة دراسته. خدمة الموضوع



  قدمةم

 ز

علام والأثار، والأشعار،والأ الفهارس: ذيل البحث بفهارس فنية ل:الأيات، والأحاديث،-
 ه.ته وأجزائوالمصادر والمراجع، والمحتويات، تسهيلا لعملية التعامل مع سائر مضمونا

 صعوبات البحث: -ثامنا
 أنَّ  همهاأ لَعَلَّ  وعوائق يواجه صعوبات يجعل الباحث البحوث هذه مثل في إن العمل

مثل  تجعلنا نبحث عن حكم التشريع الاسلامي فيفيه مستجدات ونوازل أخترناه  الذي الموضوع
وكذا ، مصادر الأصليةي وبالرجوع للهذه المسائل المتعلقة بالقوانين الجنائية الوضعية والفقه الجنائ

 غير كانت  لوو  بموضوعنا، علاقة لها تكون قد وكبيرة صغيرة كل  في نبحث جعلنا الذي الشيء
 .الدراسة موضوع يتطلبه ما حسب نبلورها فإننا مباشرة،

أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في معالجة هذا الموضوع بطريقة  نرجوا وعلى الرغم من ذلك
، ا العظاماساتذة كليتنعاننا، ثم إلى ة، والفضل يعود إلى الله عز وجل أولا الذي أجعلمية ممنه

الأجر  من الله تعالى جزيل م، فلهالذين تشرفنا بالدراسة على أيديهم وأخذنا من العلم منهم
 .منا كل عبارات الشكر والتقدير موله، والثواب

 الله نسأل  و  العلمي، البحث مجال فيجديدة  إضافة العمل هذا يكون نرجوا أن الختام، وفي
مد   حبيبنَا على وسل م اللهم وصل منا، يتقبَّله أن القدير العلي  تبعهم ومن صحبهو  آله وعلى مح 

ر   الدين يوم إلى بإحسان  .العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخِّ
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من  لمبحثاناولها في هذا هناك العديد من المصطلحات المهمة في هذه الدراسة التي سنت
تتمثل في،  لى ثلاث مباحثإ المبحثنا بتقسيم هذا ، قمخلال التعريفات اللغوية والإصطلاحية

 لمطلباالثاني ماهية التشريع الجنائي الإسلامي و  المطلب الأول مفهوم الأثر والمبادئ، المطلب
 .الثالث مفهوم القوانين الوضعية
 باد والم الأول: مفهوم الأثر المطلب

 مفهومالأول، و على مفهوم الأثر لغة واصطلاحا في المطلب  المطلبسنتعرض في هذا 
 .صطلاحا في المطلب الثانيإلمبادئ لغة و ا

 الأثرتعريف الأول:  الفرع
  الفرع الثاني.فيوالإصطلاحي  في الفرع الأول ثرف اللغوي للأتعريالالفرع سنتناول في هذا 

 لغة الأثر: أولا
: تَ قْدِّيم  الشَّيْءِّ، وَذِّكْر  الشَّيْءِّ، وَرَسْ )أثََ رَ( الهَْ  م  الشَّيْءِّ مْزَة  وَالثَّاء  وَالرَّاء ، لَه  ثَلَاثةَ  أ ص ول 

 الْبَاقِّي. قاَلَ الْخلَِّيل  
. وَتَ ق ول  اف ْعَلْ يَا ف لَان  هَذَا آثِّر ا مَ  نْ أفَ ْعَلَ كَذَا، وَه وَ هَمٌّ فيِّ عَزْم  ، وَآثِّرَ ]ذِّي[ ا: لَقَدْ أثَِّرْت  بَِِّ

: مَعْنَاه  اف ْعَلْه   أَوَّلَ ك ل ِّ شَيْء .  أثَِّير ، أَيْ: إِّنِّ اخْتَرْتَ ذَلِّكَ الْفِّعْلَ فاَف ْعَلْ هَذَا إِّمَّا لَا. قَالَ ابْن  الْأَعْراَبيِّ ِّ
 1قاَلَ ع رْوَة  بْن  الْوَرْدِّ 

 أثَرَ ]مفرد[: ج آثار )لغير المصدر(:
 مصدر أثِّرَ/ أثِّرَ على. - 1
ر يخفي آثا -علامة، بقيَّة، رسم متخل ِّف من شيء ما "آثار أقدام/ ديار متهد مة - 2

  -لا تطلب أثََ ر ا بعد عين ]مثل[: ي ضرب لمن يطلب أثر الش يء بعد فوات عينه -جريمته/ العدوان
يمَاه مْ  -كيف أ عاوِّدك وهذا أثر فأسك ]مثل[: ي ضرب لمن لا يفَِّي بالعهد مِّنْ   و ج وهِّهِّمْ فيِّ  }سِّ

سُّج ودِّ{ " أصبح أثر ا بعد عين/ صار أثر ا بعد عين: غاب بعد أن كان حاضر ا، زال، اندثر أثَرَِّ 

                                  
 .53، ص1القزويني احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1
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 ة، بعده.على أثَرَه/ في أثَرَه: في عقبه مباشر  -اقتفى أثره: تتبَّعه خطوة خطوة -واختفى
مق الأثَرَ/ ر/ أعأبعد الأثََ ° للخبر أثر عميق في نفسي"  كان-له، انطباع "لا أثر تأثير- 3

 الأثَرَ: ذو أثر كبير. بعَيد-عظيمأكبر الأثَرَ: تأثير 
رت الآثار هنا بالحصون والقصور والتقالي عمل- 4 {: فس ِّ د " }وَأَشَدَّ ق  وَّة  وَءاَثَار ا فيِّ الَأرْضِّ

 وَنَكْت ب  مَا قَدَّم وا وَءَاثَارَه مْ{ ".}-الموروثة
 1مْ{ "نح ْيِّي الْمَوْتَى وَنَكْت ب  مَا قَدَّم وا وَءَاثَارَه   خل فه السَّابقون " }إِّناَّ نَحْن   ما- 5
الأثر في اللغة هو بقية الشيء، وهو العلامة الفرعية التي تدل على أصل الشيء وحقيقته،   

مثل أثر الرجل في الطين، فهو فرع للأصل الحقيقي الذي هو القدم، أو هو أثر للمؤثر الحقيقي 
على المسير، والبعرة تدل على البعير، فلو وجدت بعرا  في طريق فإنك  وهو القدم، فالأثر يدل

 .تعرف أنه قد مر من هذا الطريق بعير
 :قد ورد ذكر الأثر في آيات كثيرة من القرآن الكريم بهذه المعاني نذكر منها ما يلي

 .2 چڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ
  راهيم.ر نوح وإبأي ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على آثا

 : الأثر اصطلاحااثاني
سم إفا  عظيما فمنهم من يقول الأثر ختلاإختلف أهل العلم إوأما في الاصطلاح فقد 

لى صطلاحا  أثر، وهذا المأثور إما أن يكون مرفوعا  إإل مأثور يطلق عليه بمعنى المأثور، وك مفعول
 ابعي وهذا قول المحدثين.أو موقوفا  على الصحابي، أو مقطوعا  على الت صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهو بهذا المعنى مرادف للحديث والسنة؛ لأن جمهور المحدثين يرون أن السنة والأثر والحديث 
 يأ متغايران،ا إنهمفقهاء قالوا بمعنى واحد وخالفهم طائفة قليلة من المحدثين والأصوليين وال

 ن سواه.وحده دو صلى الله عليه وسلم متباينان ومختلفان فالحديث: هو ما كان من قول النبي 

                                  
 .61، ص1مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج احمد 1
 .[27 :جزء من الآية]سورة الحديد  2
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وممن فرق بين الحديث والأثر الإمام الطحاوي، ولكنه خالف هذا المبدأ في كتبه، ففي  
كتابيه مشكل الآثار وشرح معاني الآثار أورد المرفوع والموقوف، مع أنه عنون لهما بالآثار، ولو  

قط، ف كان الأثر ما كان موقوفا  لكان يجب عليه ألا يورد في هذا الكتاب إلا ما كان موقوفا  
ولكنه خالف ذلك وأورد في كتابيه الحديث المرفوع والأثر الموقوف، وتنازل عن مصطلحاته، وأهل 

أهل  تالعلم عند العمل يخالفون مصطلحاتهم، فينبغي علينا أن نكون على دراية وعلم بمصطلحا
 ا.العلم حتى لا نقع في محذور 

هو ف سب ما يراه أهل كل فنطلاقات بحإصطلاحا، يجد له عدة إستقرئ معنى الأثر إمن 
  .1“قول الصحابي وفعله وهو حجة في الشرع. هو عند الأصوليين

لحديث الموقوف والمقطوع كما يقولون جاء في الآثار كذا، : وهو عند المحدثين يطلق على
  2على الحديث المرفوع أيضا كما يقال جاء في الأدعية المأثورة كذا. والبعض يطلقه

كلام السلف، وجميع ما يرد عنهم من “للدلالة على  يستعمل”  وهو عند الفقهاء
 3الأخبار.
 صطلاحي الخاص بِهلررة للأثر، سواء منها اللغوي والإفقد أورد مجموع المعاني المق 

الأثر له أربعة معان الأول بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء، “صطلاح من الفقهاء فقال: الإ
كم عند ثالث بمعنى الخبر والرابع ما يترتب على الشيء، وهو المسمى بالحوالثاني بمعنى العلامة، وال

  4الفقهاء.
 
 
 

                                  
  .(40)ص  الكليات،ايوب بن موسى الحسيني الكوفي،  1
 .(98/  1) الفنون،اصطلاحات  التهانوي، كشافمحمد بن علي  2
 .المرجع نفسه 3
 .(11)ص التعريفات،  الجرجاني، كتابعلي بن محمد  4
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 لمباد ا: تعريف الثانيالفرع 
 .الثاني عإصطلاحا في الفر  الأول، ومفهومهاسنتطرق إلى مفهوم المبادئ لغة في الفرع 

 لغة لمباد ا: أولا
من بدأ أو بدأ به، والمبدأ هو المبدأ من مادة )ب د أ(، جمعه مبادئ، وهو مصدر ميمي 

عْتَ قَد أو القاعدة الأخلاقية أو العقيدة الافتراض أو
 
سَلَّمة التي يسل م بها لوضوحها، وهو أيضا الم

 
 الم

 التي يلتزم بها المرء في سلوكه، وهو قاعدة ومعيار علمي ت بنى عليه قيم الأعمال.
 يتوقف عليها شَيْء، وجمعه مبادئ والمبادئ هي التي والمبدأ: ه وَ الله تَ عَالَى وكل ما بِّهِّ ابتِّْدَاء

مسائل العلم وهي إما تصورات أو تصديقات؛ أما التصورات فهي حدود الموضوعات وأجزاؤها 
 وأما التصديقات فإما بينة بنفسها وتسمى علوما متعارفة، وإما غير وأعراضها، الذاتيةوجزئياتها 

قاها الظن على المعلم سميت أصولا موضوعة، وإن تل بينة بنفسها فإن أذعن المتعلم بها بحسن
ن ْهَا كالنواة مبدأ  بالإنكار والشك سميت مصادرات. ومبدأ الشَّيء أوله ومادته التي يتكون مِّ
النخل، أو يتركب منها كالحروف مبدأ الكلام، ومبادئ العلم أو الْفَن  أو الخلق أو الدستور أو 

هَا وَلَا يخرج القانون قَ وَاعِّده الأساسية الَّتيِّ   1عنها. يقوم عَلَي ْ

 : التعريف الاصطلاحي للمباد  اثاني
تعر ف المبادئ بمعناها الاصطلاحي على أنها مجموعة القواعد والضوابط الأخلاقية  

 والمعتقدات التي يمي ز به الصواب من الخطأ، فالتزام الصدق يعتبر من المبادئ الشخصية التي تضبط
بيين وللمجتمع أيضا  مبادئه الجماعية، التي يقر  بمكانتها، ويحتكم لها، في ت أقوال الفرد وأفعاله،

مشروعية أفعال الأشخاص، من عدمها، حيث تعتبر دائرة المبادئ أوسع من دائرة السياسات 
 2العامة والأهداف.

                                  
 .287خالد ضو، التأصيل لمبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، )مقال(، ص  1
، الموقع: 12.31، الساعة 10/05/2023يمان هاشم القدور، ماهي المبادئ، تم الاطلاع في:  2

https://cutt.us/QtVz1  

https://cutt.us/QtVz1
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 الجنائي الإسلامي التشريعالثاني: ماهية  المطلب
نه يهتم بحفظ قدم تشريع عرفه الإنسان لأالواسع أ لجنائي الإسلامي بمفهومهيعتبر التشريع ا

تناولنا سالمصالح وجدت مع وجود البشر، ولدراسة هذا الموضوع  والأموال وهذهوالأعراض  الأنفس
في  ، مصادرهثانيوتطوره في مطلب نشأته  سلامي في مطلب أول،مفهوم التشريع الجنائي الإ

 رابع. فرعمطلب ثالث وأما مميزاته في 
 الجنائي الإسلامي النظامالأول: مفهوم  الفرع

 تي:ا وتعريفها كالأوتفصيله الإسلامي الجنائي،، التشريع :وتتمثل حدود المصطلح في الألفاظ

 تعريف الجنائي : أولا
 :لجنائي لغةيف اتعر -أ

لجِّنَايةَِّ   .)ج ن ي(. الْم خَتَصُّ باِّ
.كَمَتْ عَلَيْهِّ الْمَحْكَمَة  الجِّنَائِّيَّة  الْمَحْكَ  لجِّنَايَاتِّ  مَة  الْم خْتَصَّة  باِّ

.  القَان ون  الجِّنَائِّيُّ قاَن ون  الع ق وبَاتِّ وَالج نَحِّ
نَائِّيٌّ في صورة مفرد مذكر وجذرها جني وجذعها )  (جنائيكلمة أصلها الاسم جِّ

هو كتسبه. تسميه للمصدر من جنى عليه شرا و إسم لما يجنيه المرء من شر وما إوهي أيضا 
 ه خص بما يحرم من الأفعال وأصله من جنى الثمر وهو أخذه من الشجرة. عام إلا أن

دٌ، وَه وَ أَخْذ  الثَّمَرةَِّ مِّنْ شَجَرِّهَا، ثم َّ يح ْمَل  عَلَ  ى ذَلِّكَ، )جَنَيَ( الجِّيم  وَالنُّون  وَالْيَاء  أَصْلٌ وَاحِّ
ت  هَا. وَثمََ  ذَ لِّوَقْتِّ تَ ق ول  جَنَ يْت  الثَّمَرَةَ أَجْنِّيهَا، وَاجْتَ نَ ي ْ  هِّ.رٌ جَنيٌِّّ، أَيْ أ خِّ

نَايةََ أَجْنِّيهَاوَمِّنَ الْمَحْم ولِّ عَلَيْهِّ: جَنَ يْت  الْ   1 جِّ
 صطلاح:في الإ ئيالجناتعريف -ب

ل سم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل في نفس أو ماإما في الاصطلاح الفقهي فالجناية أ
 على الأفعال الواقعة على نفس سم الجنايةإ إطلاقأو غير ذلك لكن عرف الفقهاء جرى على 

                                  
 482، ص1القزويني، مجم مقاييس اللغة، ج احمد بن فارس 1
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 1نسان أو أطرافه وهي القتل والجرح والضرب.الإ

 الجنائي الإسلامي التشريع: تعريف ثانيا
التشريع الجنائي الإسلامي هو مجموعة من القواعد التشريعية التي تنظم أحكام التجريم 

حكم نهائي  ها حتى صدورنذ وقوععن أصول الإجراءات بما يكفل تتبع الجريمة م والعقاب فضلا
 2.صول الشريعة الإسلاميةأفيها وفق 

ولذلك أهميته ، الوسط والأكمل بين الشرائع النظامالإسلامي، هو  النظاملا شك أن 
لفكرية ، هي الأساس في وحدة الأمة اصلى الله عليه وسلمكبرى؛ لأن الشريعة الملزمة في كتاب الله وسنة رسوله ال

 3.والنفسية والعملية
 مجموعة هو الإسلامي ائيالجن الفقه

 اجتماعية كظاهرة للجريمة الإسلامي الشرعي التنظيم تتناول التي الدراسات
 يساندها وما للعقوبة الإسلامي الشرعي والتنظيم مكافحتها، ابتغاء الشارع يحددها

 4.اجتماعي وخطر كضرر الجريمة لمكافحة المجتمع وسائل باعتبارها تدابير من
مصدره  نالإسلامي على أساس الدين، إذ أ النظامن الجزاء يقوم في أوفي الأخير نستخلص 

 الله تعالى، وهو جزء من العقيدة الشاملة، ويختلف عن الجزاءات الوضعية.
 
 
 
 
 

                                  
 .67/68ص1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
سْلَامِّي  عَنِّ الت شْرِّيعَاتِّ الجِّنَائِّي ةِّ الوَضْعِّيَّةِّ، )مقال( ص  2 يَ  زاَت  الت شْرِّيعِّ الجِّنَائِّي  الإِّ  .25خالد ضو، مم 
 .65، ص1ج ،، الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى اللهعبد الله التركي 3
 .3محمود نجيب حسني، التشريع الجنائي الاسلامي، ص 4
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 الجنائي الإسلامي النظامالثاني: نشأة وتطور الفرع 
ريعة قواعد شإن الشريعة الإسلامية لم تنشأ هذه النشأة ولم تسر في هذا الطريق. لم تكن ال

 قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت. ولم تولد الشريعة طفلة
مع الجماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونمت بنموها، وإنما و لدت شابة مكتملة، ونزلت من 

، أنزلها الله يها نقصا  عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة، لا ترى فيها عوجا ، ولا تشهد ف
ترة بدأت في فترة قصيرة لا تجاوز المدة اللازمة لنزولها، فصلى الله عليه وسلم تعالى من سمائه على قلب رسوله محمد 

چ چ چ ڇ ڇ چأو انتهت يوم قال الله تعالى:  1ببعثة الرسول وانتهت بوفاته،

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

 2چ گگ
دولة، وإنما جاءت  ، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دونولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة

قاليدهم ختلاف مشاربهم وتباين عاداتهم وتإعرب وعجم، شرقيين وغربيين، على  للناس كافة من
ة، بل هي لوتاريخهم، فهي شريعة كل أسرة، وشريعة كل قبيلة، وشريعة كل جماعة، وشريعة كل دو 

طيعوا أن كنهم لم يستنون الوضعي أن يتخيلوها، ولستطاع علماء القاإالشريعة العالية التي 
وقد جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيها، جامعة تحكم كل حالة، مانعة لا تخرج عن ، يوجدوها

حكمها حالة، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات 
ة، كما لإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعوكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظم شئون الحكم وا

 3تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم.
ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي 

 شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
دَّتها، ولا يقتضي تغيير  وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلي جِّ

                                  
 15، ص 1عبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج  1
 .[3 :الآية]سورة المائدة  2
 15، ص 1ج  المرجع نفسه، 3
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قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة 
جديدة ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل  

 1تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل. كما
 الجنائي الإسلامي النظامالثالث: مصادر الفرع 

الإسلامي الجنائي المقرر للجرائم والعقوبات فأربعة فقط، منها ثلاثة  النظامأما مصادر 
( الإجماع. أما الرابع فهو القياس، وقد اختلف فيه 3( السنة )2( القرآن )1متفق عليها وهي: )

را  في تقرير داء، فرأى البعض أنه مصدر تشريعي جنائي، ورأى البعض الآخر أنه ليس مصالفقه
هما من ير ويجب أن نلاحظ الفرق الهام بين القرآن والسنة من ناحية وبين غ، الجرائم والعقوبات

لشريعة ا فالقرآن والسنة هما أساس الشريعة، وهما اللذان جاءا بنصوص، المصادر من ناحية أخرى
ما   اأما بقية المصادر فهي لا تأتي بِسس شريعة جديدة، ولا تقرر أحك ،قررة للأحكام الكليةالم

ولا  آن والسنة،قر على الأحكام الفرعية من نصوص ال ستدلالكلية جديدة وإنما هي طرق للإ
 2يمكن أن تأتي بما يخالف القرآن والسنة، لأنها تستمد منهما وتستند إلى نصوصهما.

 الجنائي الإسلامي النظاممميزات  الرابع:الفرع 
يزة، مالجنائي الإسلامي في كل زمان ومكان. من هذه المميزات نجد  النظاممميزات صلاحية 

 السمو والدوام التي نتعرضها إليها كالتالي: الكمال

 الكمال: أولا
جه ما تحتا ستكملت كلإوانين الوضعية بالكمال، أي أنها تمتاز الشريعة الإسلامية على الق

الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات وأنها غنية بهته المبادئ والنظريات بما يكفل سد 
ية لذلك تعد من أبرز السمات الأساس، الحاضر القريب والمستقبل البعيد حاجات الجماعة في

التي تميزت بها الشريعة الإسلامية ميزة الكمال وهي تعد من القواعد الأساسية لحكم القضاء 
الراهن، فهي   الوقتالجنائي في الإسلام وصلاحيته في النظامومبادئ سامية يقوم على لبنتها 

                                  
 16، ص 1، ج المرجع نفسه 1
 164، ص 1عبد القادر عودة، المرجع نفسه، ج  2
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من  الجنائي الإسلامي جاءت النظامعتماد على أن الحكم الله وحده، فالأحكام في تدعو إلى الإ
 1.صنع الخالق وحده

 السمو :اثاني
ن ين الوضعية بالسمو، أي بِمن مميزات الشريعة الإسلامية أيضا أنها تمتاز على القوان

قواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة، وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها 
 وإذا كان سمو الشريعة مقررا لاشك فيه فإن   ،مهما ارتفع مستوى الجماعة هذا المستوى السامي

تها لمعارضة الشريعة ومناقض تباع هذه الشريعة المباركة أن يبلوا جهودهم لاإالواجب على 
 ها، بل لتبين وجه سموها هذا السمو الذي يجعلها تسع الحياة الإنسانية في تطورها وتغيرهابوتكذي

والسر في سعة الشريعة وسموها وكمالها أن نصوصها مرنة مصاغة صياغة بديعة تجعلها تسع الحياة 
 2.متاز به القرآن الكريمإوهذا لون من ألوان الإعجاز الذي 

 الدوام: اثالث
ما تمتاز الشريعة الإسلامية به عن القوانين الوضعية ميزة الدوام والاستمرارية، وهي آخر 
الشرائع السماوية وناسخة لما قبلها، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام 

اتها صلاحيوطالت الأزمان والسنون، واختلفت الأمكنة والرحاب وهي مع ذلك تظل حافظة ل
 3.في كل زمان ومكان

                                  
 .697كرفوف خالد، دور مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي في رسم معالم سياسة التجريم والعقاب، ص   1
 .698المرجع نفسه، ص  2
 .698المرجع السابق، ص  3
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 وانين الوضعيةالقالثالث: مفهوم  المطلب
إن تحديد مفهوم هذا المبدأ متوقف على تحليل الألفاظ التي يتركب منها، إذ أن المبنى هو 

لمعاجم تعريف مفصل لألفاظ المصطلح من ا المطلبالمعنى، وعليه سيأتي في هذا  الذي يؤسس
 ثم يأتي تعريفها كمصطلح مركب تركيبا إضافي ا ةوالكتب القانوني اللغوية،

 الآتي:وتفصيل تعريفها ك "الوضعي "، "القانون" الألفاظ:تتمثل حدود المصطلح في 
 الأول: تعريف القانون الفرع 

 غةلالقانون  :أولا
ء وفي لسان العرب قانون كل شي المحيط،مقياس كل شيء وطريقه كما ورد في القاموس 

 1 لجوهري في الصحاح: القوانين الأصول الواحد قانون وليس بعربيطريقه ومقياسه ا
أصلها يونانية، وقيل: فارسية[ القَان ون :  مقياس  كل شيء وطريق ه ] 

 ف أَحكام ها منهج زئيَّاته التي ت تعرَّ القانون )في الاصطلاح(: أمَرٌ كل ِّيٌّ ينطبق على جميع 
 القَان ون : الَأصل  
 لقانون الأساسي  للشركة،ا القَان ون : نظام،

 قوانين الطبيعة: ظواهر ها
واسطة وأحكام تت بعها الن اس  في علاقاتهم المختلفة وتنف ِّذها الد ولة  أو الدول ب: قواعد القَان ون  

 المحاكم
 أهل القانون: القضاة والمحامون،

 متمر ِّد عاص  على نهج القانون،خارج على القانون: 
 ،رَج ل قانون: م شَر ِّع

 س لْطةَ القانون: قدرته على فرض احترامه،
قانون العقوبات: مجموع التشريعات التي تحد ِّد نظامَ العقوبات المفروضة على مرتكبي 

                                  
 .76ص ،القاضي حسين بن محمد المهدي، الشورى في الشريعة الإسلامية 1
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عٌ لِّلْقَان ونِّ و  المخالفات والجنح ، للِّشَّرِّيعَةِّ ه وَ خَاضِّ عٌ للِّن ِّظاَمِّ  1: خَاضِّ

 ااصطلاح القانون :اثاني
 :ة تعريفاتلتعريف القانون اصطلاحا ثلاثا

وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما،  :صطلاحي عاماتعريف  - 1
 .حترامهاومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالة لإ

وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما،  :عتبار المكانصطلاحي بإاتعريف  - 2
 ثلافيقال القانون الفرنسي والقانون المصري م

وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت  :عتبار الموضوعصطلاحي بإاتعريف  - 3
 2.عن طريق السلطة التشريعية فيقال: قانون الملكية العقارية، وقانون المحاماة، وقانون الجامعات

 تعريف الوضعي:الثاني: الفرع 

 لغة لوضعيا
 وَضْعي  ]مفرد[:

 سم منسوب إلى وَضْع.إ - 1
حقائق  -ما كان مِّنْ وَضْع البشر، عكسه شرعي  أو طبيعي  "القوانين/ القيم الوضعيَّة - 2
 وضعيَّة".
: )سف( العصر التَّجريبي  أو الاختباري  •   3العصر الوَضْعي 

                                  
  https://cutt.us/o3oqY، الموقع: 12.49، الساعة  10/05/2023تم الاطلاع في:  1
 16، ص1ج ،الإسلام والدستور توفيق بن عبد العزيز السديري، 2
 .2453، ص3احمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 3

https://cutt.us/o3oqY
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 الوضعية وانينالقالثالث: تعريف الفرع 
ا وسد نهعبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئو مفردها القانون الوضعي وهو 

حاجاتها. فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن 
الجماعة غدا ، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال 

  1.الجماعةالجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغيرت حال 
قانون انون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل في الن الجماعة هي التي تصنع القإ

أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم القانون متأخرا  عن الجماعة 
 2.وتابعا  لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون

عية من وضع البشر وهو عبارة عن قواعد قانونية مؤقته ومنه نستخلص أن القوانين الوض
 هذه القواعد بعادات وتقاليد وتاريخ الجماعة. وتتأثرتنظم شؤون الجماعة 

  

                                  
 .19ص1لتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عودة، ا 1
 .21المرجع نفسه، ص 2
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 التمهيدي: المبحثخلاصة 
يختلف على أساس الدين و  الإسلامي يقومالجنائي  النظامأن  المبحثوخلاصة القول في هذا 

 قليقةعد قوا النظاملسمو والكمال والدوام، فلم يكن هذا عن الجزاءات الوضعية، فهو يتميز با
فيما كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم جمعت، ولا نظريات أولية ثم هذبت بل نزلت من عند الله شريعة  

ترى فيها عوجا، ولا تشهد فيها نقصا عكس القوانين الوضعية  مانعة، لاكاملة شاملة جامعة 
 الجماعة، لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها، بحسب عادات هذهفهي عبارة عن قواعد مؤقته تضعها 

 الجماعة وتقاليدها وتاريخها.
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 نبات من ابعهاوتو  الناس، ومجتمعاتهم بحياة بديعا هتماماإ الغراء الإسلامية الشريعة هتمتا
م هذه المبادئ أهالمجتمعات ومن  وتعمير لبناء الأساسية والقواعد العامة المبادئ وحيوان، فأرست

 دراسة منض، ويتمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ سريان النصوص على المكان والزمان والأشخاص
مبدأ  :التالية الموضوعات الإسلامي الجنائي النظام في للتجريم الأساسية ، المبادئالمبحثهذا 

 لإسلامي.نائي االج النظامسريان النصوص الجنائية في  الإسلام، مبدأالشرعية الجنائية في 
 نص(لا ب)مبدأ لا جريمة ولا عقوبة لالشرعية أ مبد :ولالأ المطلب

يها على دلة فو الأ ،بعة عشرة قرناأر  المبدأ مند ما يزيد عن هذاسلامية عرفت الشريعة الإ
لا بعد إن جريمة أ قطعة في العامة، فكلهاو قواعدها أصلية المبدأ كثيرة سواء في نصوصها الأتقرير 
درهم ومن ن يبين لهم وينأ إلا بعدالناس بعقاب  يأخذن الله لا أدار و إنلا بعد إولا عقوبة  بيان

وبالتالي  1چ ى ى ئا ئا ئە ئەئوچك قوله تعلى ذلالدالة على  القرآنيةالنصوص 
اره ذنإليه و إ بلغ رسالتهإذا  إلامن عباده  أحدالله تعالى لا يعاقب  نذبإسبحانه قضت  مهفحك

 الشريعة ساسية فيومن القواعد الأ، طاع ولم يخالفأن إالعاقبة  خالف وبحسنن إبسوء العاقبة 
ن بِ ساسية اخرى تقتضيأوهناك قاعدة  صنالالعقلاء قبل ورود  لأفعاله لا حكم أنسلامية الإ
 يرد نص لم إذا ماإ ،صليةالأ بالإباحةصلا أن كل فعل ترك مباح أي أ ،باحةصل في الاشياء الإالأ

  2.و التاركأمسؤولية ولا عقاب على الفاعل  لالك فذيقضي ب

 
 
 
 
 
 

                                  
  .[15 :الآية] الاسراءسورة  1
 116/115عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ص 2
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  : تعريف مبدأ الشرعية الجنائيةولالأالفرع 
لا جريمة إلا بدليل و  العقوبات التعزيرية أن لا عقوبةمبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم و معنى 

لدليل الشرعي فالتجريم والعقاب وفقا  لهذا المبدأ محصور با، عي يجرم هذا الفعل، ويعاقب عليهشر 
الذي يبين الفعل الجرمي وكما يبن عقابه، ويترتب على ذلك أن القاضي الشرعي لا شأن له في 

شرعي لا يستطيع فالقاضي ال، وعقابها دليل شرعي يبين الجريمةالتجريم، والعقاب إذا لم يكن هناك 
 عزل عن النصوصأمام هذا المبدأ أن يجرم أي متهم، أو إن ينزل عليه أي نوع من العقاب بم

الشرعية والأصول والقواعد الفقهية المعتبرة، وإن تجاهل القاضي، لأي أصل من أصول الشريعة 
يعرض حكمه للنقض أمام المحكمة العليا، كما يعرض شخصه إلى الشك في نزاهته وأمانته، وهذا 

ستبدل عقوبة يكما أنه لا يجوز للقاضي الشرعي أن   ما لا يعقل أن يكون في قضاة الشرع الحنيف
 1.امتثالا  لمبدأ الشرعية الجنائيةإلى عقوبة أشد، أو أخف منها 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ چ قال تعالى:

 2چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ چوقال جل جلاله 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 3چ ڳڳ
الشرعي أن يجتهد في العقوبة ضمن قاضي اللى الرغم من ضوابط هذا المبدأ فلكن عو 

الأحكام التعزيرية، لأن الشارع الحكيم جعله مميزا  في أخذه بِي عقوبة شاء من غير حيف، ولا 
 4جور تحقيقا  لقواعد للعدالة والرحمة.

 

                                  
 .6عة الإسلامية، صمسلم اليوسف، مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية في الشري 1
 .[36 :الآية]الأحزاب سورة  2
 .[63 :الآية] النورسورة  3
 .6، ص نفسهالمرجع  4
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 الشرعية الجنائية مبدأ الثاني: تاريخ الفرع
 النظم فينائية الجمبدأ الشرعية و سيأتي الكلام عن الشرائع السماوية السابقة  

 .الإسلامعند العرب قبل الجنائية  مبدأ الشرعيةو  القانونية القديمة

 في الشرائع السماوية الجنائية مبدأ الشرعية: أولا
كان مبدأ الشرعية هو منطلق التشريعات السماوية كلها، حيث لا تكليف إلا   

الإسلامي   ديننافيوقد وردت نصوص كثيرة  ،مقتضيات الدعوة تتطلبهذا ما هو بتبليغ، 
 تخبر بذلك منها:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې چ تعالى يقول

 1چ ېې ى ى ئا ئا ئە ئەئو
  2چ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌچ ويقول تعالى أيضا:

وأنذره  الة،ذا بلغه الرسفالله سبحانه قضى بعدله أن لا يحاسب أحدا من الناس إلا إ
عناها نجد تها وما جاء موافقا لمالنصوص وتفسيران خالف وبالنظر لهذه بسوء العاقبة إ

مبدأ الشرعية الجنائية، وهي أصل قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فحين ن لب أ
دراك إ حتى يكون عندهم علم بالمطلوب و يقول الله لن نعذب حتى نبعث رسولا أي

 3.للمرغوب

 : مبدأ الشرعية في النظم القانونية القديمةاثاني
 لعصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وك ان كبار رجال القبيلة يفصلون فيفي ا 

 لى مصلحة الجماعة وأعرافها ولم تكن تخلو في أحيان كثيرة من القسوةإالجرائم مستندين 
                                  

 .[15 :الآية]الاسراء سورة  1
 .[24 :الآية]فاطر سورة  2
 .292ص  خالد ضو، التأصيل لمبدأ الشرعية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، 3
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  1.لقاءلإاصال والرمي ف ي البحر و و الأوالتعسف كالصلب والقتل والجلد وتقطيع 
ة  والعنصري المزاجيةوحوش ال مفترسة، وكذلك لى الإقاء لالإم ن مكان شاهق أو 

عرف للرحمة طريقا تولا تقام نالإكالتمييز والتحيز، وكانت هذه العقوبات مبنية على رغبة 
د كان قجتماعية، و إحكام إلى أعراف الأ ت نادرة، وعبر الزمن تحولت تلكلافي حا لاإ

 التي عثر شهر القوانينهذه أو كتوبة، لمبتدع فكرة القوانين اإالعراقيون القدماء هم من 
 الرافدين لادوتعود لحضارة ب عليها

، نوهو أقدم قانون مكتشف حتى الأ: (ق.م2103- 2111)قانون أورنمو  -1
 تضمنت التيلواح الأقرون، حيث عثر على قسم من  بثلانة وقد سبق قانون حمورابي

 .السومرية د كتب باللغةمنها في مدينة أور، وق رخلأهذا القانون في مدينة نفر والقسم ا
لبث عشتار هو خامس ملوك  الملك: (ق.م 1924- 1934)قانون عشتار -2
القانون باللغة السومرية أيضا، ويتكون هذا القانون من مجموعة  إيسن وقد أصدرسلالة 

والقضاء على الشكاوى والعداوة بالقوة وجلب  لادقواعد جاءت لنشر العدل في الب
 2.الرفاهية للسومريين

تقنين آشنونا: أصدره ملك مدينة آشنونا؛ إحدى مدن العراق القديمة، تاريخه  -3
 وادلمغير معروف، ويعتقد أنه قبل قانون حمورابي بنصف قرن، ويحتوي على مجموعة من ا

رائم"، وهي الج –الودائع  -القروض  -أهمها: "الزراعة  من المواضيعالتي عالجت الكثير 
 3 .العبيد ،المساكين، حرارلأاإلى ثالث طبقات:  المجتمع أقدم وثيقة تاريخية قسمت

: وهو مجموعة من القواعد والقوانين (ق.م 1750- 1810)قانون حمورابي  -4
 الميلاد،قبل  1750-1792البابلي حمورابي والذي حكم في الفترة لملك التي سنها ا

                                  
 .293صسابق، مرجع  1
 .293صنفسه، ع مرج 2
 .294 مرجع نفسه، 3
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من  الكثير لتحيث حكم هذا القانون الناس الذين يعيشون في إمبراطوريته التي شم
يحتوي هذا لة والفرات، و ى الخليج العربي وعلى طول نهري دالعراق الحديث وامتدت عل

داء عتالإواضيع بما في ذلك القتل و لمناقش مجموعة   من ات مادة 282القانون على 
يمكن القول إن جذور  .الزراعية لممارساتق والديون والتبني ورسوم التجارة والاوالط

قانون دراكون، ( قوانين اليونان لاحقانتاج الفكر العراقي القديم، ثم تبعتها  دأ هي منالمب
لقانون ستبدال اا في اليونان القديمة، وقد قام بإوهو أول مشرع في أثين (ق.م 620

يتولى القضاء  مكتوب بحيث العرفي والخصومات الدموية التي كانت سائدة آنذاك ب تشريع
عده دراكوني بالقواعد أو القوانين الصارمة، وب المصطلحط رتبإ، لمعهودةلصرامته ا مهمة

في الرومان، وكتب َّ  450عشر،  الثاني لواحالأقانون ) تنفيذه، ونظر  القانون الروماني
 اللوائح واح حيث مثلت هذهلالأ ن في الرومان وكتب على، وهو تشريع قديم س  (ن ق.م

سياسي  كنتيجة صراععشر َّ  ثنا الإح جوهر دستور الجمهورية الرومانية، وجاءت اللوائ
  1.النبلاء )والباتريكيان( العامة (بين البليبس، طويل
 أالشرعي للمبد التأصيل :ثالثال الفرع
دلة وا بجمع الأهتمإالمقارنة بين الشريعة والقانون  هتموا بالدراساتإين ذن فقهاء القانون الإ 

لة من ونصوا على جم لا بنص(إة ولا عقوبة )لا جريم أصولية على مبدمن النصوص والقواعد الأ
وعدم  ،ليةهفعال الجاأالتي تفيد العفو عن  والأحاديث ،لتي موضوعها بعثة الرسل للتبليغا الآيات

لا إ المكلفين لأفعاللا حكم "صولية نحو قاعدة والقواعد الأ ،ة على ما كان في الكفرذخآالم
ى نحو لك كله علذكر الدراسات المقارنة لذ وجاء  ،باحةشياء الإصل في الاالأ "بالسمع. وقاعدة 

دلة ما لأعليه من ازيد أو ، كرته الدراسات السابقة المقارنةذ كر ما ذ الفرع ن هذاوفي  ،جمالمن الإ
 2.صليةة الأيرها من مصادر الشريعسنا نلتزم بنقل النصوص وتفألى إمع التنبيه  ،هو في معناه

                                  
 .294صسابق، مرجع  1
 .32ص ايمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام)مقال(، 2
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 دلة من القران الكريم الأ :أولا
 الحجة على الناس لإقامةن التبليغ شرط أالتي فيها  لآياتا1

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چ*قال تعالى 

 1چ ڑ ڑ ک

لا يثبت -تعالى–ن وجووب معرفة الله أعلى  الآيةه ذصحابنا بهأ حتج)إقال الرازي رحمه الله 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ ن قولهقالوا لأ، الا بالسمع

ن قبل البعثة يكون للناس حجة في ترك الطاعات أى عل ليد چ ژ ژ ڑ ڑ ک
 والعبادات 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې چ قال تعالى2

 2چ ى ى ئا ئا ئە ئەئو

 ار ''ذنوالإ إليهملا بعد الرسالة إمة بعذاب أن الله لا يهلك أي أقال المفسرون '' 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ چقال تعالى  3

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ېې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ

3 چئۈئې 
 

ۋ  ۈ ۇٴ ۋ چصحابنا يتمسكون بقوله تعالى أن أعلم أقال الرازي _ رحمه الله _ 

نه لا يحصل الوجوب البتة قبل أعلى  چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ئې
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی چ"قال تعالى  فائدةكر ذ لم يكن هذا التعليل وال ورود الشرع

 4چ ی ی ئجئح

                                  
 .[165 :الآية]النساء سورة  1
 .[15 :الآية] الإسراءسورة  2
 .[130 :الآية] الأنعامسورة  3
 .[131 :يةالآ] الأنعامسورة  4
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 إليهمعث ن بألا بعد إكفار ال عذبنه ما ألما بين "اعلم انه تعالى -ه اللهرحم-قال الرازي 
تمسكون صحابنا ي أن أعلم أهو العدل والحق والواجب و  ن هذاأ الآيةه ذنبياء والرسل بين بهالأ
الوجوب  العقل المحض لا يدل على نأو ، ه لا يحصل الوجوب قبل الشرعأنثبات إفي  ه الآيةذبه

 1عثة للرسول"لا بعد البالأمور إمر من أحد على أ يعذبلا -تعالى–نه أتدل على  لأنهاالبتة قالوا "

 دلة من السنة الأ :اثاني
بد الله قلت لجابر بن ع "قالفي المستدرك عن "عمر بن دينار -رحمه الله –روى الحاكم  1

لك ذ قال قد كان يقول!  هلية يوم خبيرعن لحوم الحمر الأ نهرصلى الله عليه وسلم ن رسول الله أانهم يزعمون 
 - عنهمارضي الله –ن عباس إبلك البحر. يعني ذبى أولكن صلى الله عليه وسلم  عن رسول الله الحكم بن عمرو

 زل اللهأف ،شياء تقدراأهل الجاهلية يتركون أ. وقد كان 2چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چوقرا 
ما سكت و  ،وما حرم فهو حرام ،فهو حلال أحلفما  وبين حلاله وحرامه. في كتابه-ز وجلع–

ا حديث صحيح على ذه چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ الآيةه ذه يهثم تل ،عنه فهو عفو
ن المسكوت إ :وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريفو ، ولم يخرجاه بهذه السياقة ،شرط الشيخين

 3. يرد نص بتحريمهعليه حتى يؤاخذ أحدعنه عفو لا 
ول الله قال سمعت رس عن ابيه سليمان بن عمر نالسنن "ع في-رحمه الله-بو داودأروى  2

ون لا تظلم ،والكمأم رؤوسولكم  ،ن كل ربا الجاهلية موضوعأ ألاحجة الوداع يقول " فيصلى الله عليه وسلم 
ع منها دم الحارث بن عبد ول دم اضأو  ،ن كل دم من دم الجاهلية موضوعألا و إ ،ولا تظلمون

لاث مرات قال اللهم .هل بلغت! قالوا نعم ث ،تلته هديلقف كان مسترضعا في بني ليث،المطلب
 4مرات. ثلاث شهدأقال اللهم 

عليه –شريف فوزي "لم يعاقب الرسول  :قال ،وجه الدلالة من الحديث النبوي الشريفو 

                                  
 .33مرجع سابق، ص 1
 .[145 :الآية]الانعام سورة  2
 (3236(. ح2/347بي عبد الله الحاكم النيسابوري كتاب المستدرك على الصحيحين، )أ 3
 (3334( ، )3/244سنن ابي داود، )بي داوود سليمان،  4
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 ،اهلية لا يردكان قد قبض في الج  فما، ولا على الربا في الجاهلية ،هليةعلى الدماء في الجا-السلام
مر ب الخشر  على-لامالسعليه –لك لم يعاقب الرسول ذك  ،سلام لا يدفعوما يستحق في الإ

 1لها . الكريمة المحرمة الآيةلا بعد نزول إولعب الميسر 
في الصحيح حديثا طويلا عن عمر و بن العاص وهو في سياقة  -رحمه الله-روى مسلم 3
 ،ط بيمينك فلا بايعكسأبفقلت صلى الله عليه وسلم النبي تيت أسلام في قلبي وفي قوله فلما جعل الله الإ، الموت

ا ذشترط بماشترط قال تأن أرادت أقال قلت  ؟ياعمرقال مالك  ،فبسط بيمينه قال فقبضت يدي
، لهان الهجرة تهدم ما كان قبأو  ،سلام يهدم ما كان قبلهن الإأما عملت أقال  ،ن يغفر ليأ!قلت 

 ،لك الهجرة والحجذسلام يهدم ما قبله وككون الإ  ،باب 2الحديث !ن الحج يهدم ما كان قبلهأو 
وكان  نسلمأ ذاإفي الحربي  -رحمه الله-الشافعي :قال ،الدلالة من الحديث النبوي الشريفوجه 

وجد ن يأ إلالم يتضمن منه شيئا  ،و مالأو جرح أبقتل  مستأمناو أ هذ و معأ ،قد نال مسلما
ہ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ -عز وجل –حتج بقول الله إو  ،عنده مال رجل بعينه

وقال الشافعي وما سلف 3چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 
 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ۀچهب وقال ذماتقضى و 

خر أموضوع  في-رحمه الله–ال الشافعي ق، و مرهم برد ما مضى منه وبسط الكلام فيهولم يأ 4چ
ولم  ،لم يقبضسلام و دركه الإأبحكم الله كل ربا صلى الله عليه وسلم ه الآية*ووضع رسول الله ذسناد في هلإبهذا ال

 5ن يرده.أحد قبض ربا في الجاهلية امر يأ

 صوليةالقواعد الأعي لمبدأ الشرعية في الشر  : التأصيلاثالث
جريمة "لا نأو  ،الشرعيةأ ستدلوا بها على مبدإصولية أسات المقارنة ثلاث قواعد كرت الدراذ 

                                  
 93قوبات في الإسلام، )مقال(صايمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام الع 1
 ،1ج ،121رقم  والحج، الحديثرواه المسلم في صحيحه، كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة  2

 .112ص.
 .[38 :الآية] الانفالسورة  3
 .[278 :الآية]البقرة الآية  سورة 4
 .64/65عادل عويضة، احكام القران للشافعي، ص 5
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 :"وهي لا بنصإولا عقوبة 
 الأوى :القاعدة -أولا

ن أه القاعدة من الفقهاء ذلدى من يقول به" فعال العقلاء قبل ورود النصلا حكم لأ"
على حظرتها  تى يرد نصو تركها حأتيانها إ ذا حرج فيله ،صل لا محظورة ولا مباحةفعال في الأالا

بين الفعل  خير المكلف اإذ-تعالى–والمبيح هو الله  ،باحة تستدعي مبيحان الإلأ ،باحتهاإو أ
 1وتركه.
ليف مختص ن التكأصحاب الشافعي أكثر أيه إلهب ذي ذ"ال في القواطع بن السمعانيإ قال 

ولا حظر ولا  ،ولا تقبيحه شيءاته ليس بدليل على تحسين ذن العقل بأو  دون العقل.بالسمع 
فيدرك ، ياءالأشالعقل الة تدرك بها  فيه، وإنمالك حتى يرد السمع ذمن  شيءولا يعرف ، باحةإ

ين ذوهم ال ،بيرةجماعة ك المذهب هذالى إهب ذوقد ، ك بالسمعذلن ثبت أبه حسن وقبح بعد 
 2يه جماعة من الحنفية.إل المعتزلة، وذهبلمي متازوا عن متكإ

قاعدة ود بن المقصأهل السنة أريق من علماء ن الراجح لدى فأ-رحمه الله– كر الزركشيذ و 
 مطلق ب لاالعقلاء قبل ورود الشرع( هو الحكم المستوجب للثوابت والعقالأفعال )لا حكم 

 3فعال العقلاء.الوصف بالحسن والقبح لأ
المعتزلي  إتفقما، و بح وبين الثواب والعقاب تلازم بين الحسن والق :نقول"-اللهرحمه –قال 

ن المعتزلي أ في الشرع، وإفتراقاشياء وقبحها قبل ورود ن العقل يدرك حسن الأأمع السني على 
ثبوت الحسن ل، بثبوت الثواب والعقاب قبل الشرع فحكملها، ن الثواب والعقاب ملازم أيرى 

ن الثواب أيرى  هإنالسني ف العقل، وأماك كان مؤكدا لحكم ذلجاء الشرع بعد  للإفادة والقبح قبله
  ذاهبملنا في المسالة ثلاثة  يخرجالتحرير  ذاوبه،  من جهة الشرعإلاوالعقاب لا يعلمان 

 عرية شوهو قول الأ، والثواب والعقاب عليها شرعيان، ان حسن الاشياء وقبحهأحدها أ-
 المعتزلةوالثاني عقليان وهو قول -

                                  
 .116/117اب عبد القادر عوده صانظر لكت 1
 .41ايمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام )مقال(، ص 2
 . 105، ص1الزركشي، البحر المحيط في اصول الفقه، ج 3
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فنسميه  ،والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، ن حسنها وقبحها ثابت بالعقلأوالثالث -
كره ذ  ذيوهو ال ،لا بعد ورود الشرعإوالعقاب قبل الشرع حسنا وفبيحا ولا يترتب عليه الثواب 

بي أحكوه عن و ، كره الحنفيةذ و ، بو الخطاب من الحنابلةأو ، صحابناأسعد بن علي الزنجاني من أ
ليه إو ، لتناقضوسلامته من ا، يات القران المجيدأحيث النظر و  وهو المنصور لقوته من، أيضاحنيفة 

 ن:مراأفها هنا ، فليتفطن لهوالمتكلمين صوليين خري الأأشرت محققي متأ
 شياءدراك العقل وحسن الأإحدهما أ

 1ن لم يرد شرعإلك كاف في الثواب والعقاب و ذن أالثاني 
 :الثانية ةالقاعد-ثانيا 
ية على فاعله مسؤول فلا، باحة " فما لم يرد نص بتحريمهفعال الإشياء والأصل في الأن "الأأ 

 2و تركهأتيان الفعل إوود النص في لا حرج قبل ور  إذاو تاركه أ
ياء على شصل في الأن الشرع قد قرر الأأم من الفقهاء قو  زعم"-اللهرحمه –قال الزركشي 

في الشرع  يءشوقع الخلاف في حكم  إذاه أنك ذلوفائدة " اه الدليلنثتسإما  إلاباحة نها على الإأ
العقل ار كفص، لكذن الشرع قد قرر ة لأباحه على الإنحكم بِ ؟و المنعأ باحةهل هو على الإ
ن عبد يه محمد بإلشار أو ، صحابناأخري ألك عن بعض متذوقد حكى ، باحةعند القائلين بالإ

 الله بن عبد الحكم.
و أه  بقيام دليل يختصلاإ ءشينه لا يعلم حكم كل أصل في ن الأأعلى " البباقون :قال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چحتج بقوله تعالى إول لى القول الأإهب ذومن " يختص نوعه

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ وقوله3چ چ ڇڇ

ۈ ۈ ۇٴ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ

                                  
 . 113/114، ص1مرجع سابق، ج 1
 .42الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام، )مقال(صايمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون  2
 .[32 :الآية]الاعراف سورة  3



 مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي                                                 لالأو  المبحث

33 

 .2والتحريم مستثنى باحةصل الإفجعل الأ 1چۅۉ  ۋ ۋ ۅ
 :الثالثة القاعدة-ثالثا
 كان على  نه )لا يكلف شرعا منصولية ثالثة تقتضي بِأهناك قاعدة "و-رحمه الله-عودة قال

معلوم  ،بفعل ممكن مقدور للمكلف إلاولا يكلف شرعا ، هلا لما كلف بهأ، فهم دليل التكليف
الشخص  يأ، لمكلفاه القاعدة تبين الشروط الواجب توفرها في ذفه" متثالهإعلى  له علما يحمله

  3.بهوالشرط الواجب توفرها في الفعل المكلف ، المسؤول
ليه معلوما المكلف ع مكانه وقدرإن يكون الفعل بعد أكر في شروط المكلف به ثالثا ذ ثم 

 .ضيمتثال يقتي يحمله على الإذوالعلم التام ال متثالمكلف علما تاما يحمله على الإلل
و أفمن لم يعلم بأمر ، كافةولا تكون معلومة إلا إذا نص عليها ونشر نصها وعلى ، العلم بالأحكام التكلفية (1

و ينتهي عنه بتطبيق هذا الشرط على الجرائم يعني أن لا جريمة بلا نص ينشر أنهي لا يمكن أن يأتمر به 

 على الناس.

قتضي علم وهذا ي، مل المكلف على الإمتثال ويكفه العصيانأن يكون في الحكم ما يح  (1
المكلف بِنه سيعاقب على عدم الطاعة وتطبيق هذا الشرط على الجرائم معناه أن النص على 

 الجريمة يقتضي النص على العقوبة. 
أن لا جريمة -كالقاعدتين السابقتين-ا تعنيأنهصولية وظاهر بجلاء من هذه القاعدة الأ  (2
 .4ة إلا بنصولا عقوب
على  بحثها الأصوليين في كلامهم-رحمه الله-والمسالة التي ذكرها عبد القادر عوده (3

 . 5شروط التكليف

                                  
 .[145 :الآية]الانعام سورة  1
 .322ص، 4جالفقه، البحر المحيط في اصول  الزكشي، 2
 .123ص ،1جالوضعي، عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون  3
 .45ص(، م، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام)مقالايمان بنت محمد عزا 4
 .96البعلي، المختصر في اصول الفقه، ص 5
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كليف لئلا يلزم ت، ي ممكن علمهأ أن معنى قولهم )معلوم للمكلف( لىإونبه بعضهم  (4
 لا من ليس عالما، وهو من ليس له صلاحية العلم، لغافل

ة لى أن إعلام المخاطبين بالقاعدة القانونيإقارنة ذهبت أن معظم الدراسات المونستخلص 
 1ريمه.تى فعلا لا يعلم تحأمن فلا عقاب على ، قبل تطبيقها ثابت في الفقه الإسلامي

 الجنائي الإسلامي لمبدأ الشرعية  النظام: تطبيقات الرابع الفرع

 جرائم الحدود :أولا
ونص على  ،لا بنص على تحريمهاإ ا جريمةرائم الحدود ليس فيهالمقارنة لجقالت الدراسات 

ث لم تترك للقاضي ينا دقيقا بحيبل لقد عينت الشريعة العقوبات في جرائم الحدود تعي، عقوبتها
ات حد ذقوبات ه العذن هحتى ليمكن القول بِ، هالو تقدير كأختيار نوع العقوبة إ ية حرية فيأ

اضي فلا تسمح الشريعة للق، ن حدينن يكو أن كان بعضهما يحتمل بطبيعته أو ، اواحد حكم
و أظروف الجريمة الشريعة لولم تجعل ، تنفيذهاو يوقف أو يستبدل غيرها بها أن ينقض العقوبة أ

ق العفو عن هذه ح ةذييالتنفنها لم تجعل للسلطة أكما ،  على عقوبات جرائم الحدود أثري أالمجرم 
محددة النوع  اأنه إلىة شار أ-تعالى– لعقوبات المقدرة حقا للهومن ثم سميت هذه العقوبات با

 2ا لازمة فلا يمكن المساس بها.أنهو ، والمقدار

 جرائم القصاص والدية :اثاني
ما من إو  ،ما من السنة النبويةإن و آما من القر إالقصاص قدرت فيها عقوبات بالنص  جرائم

لافا إتو العمد  تلالق عمل الصحابة رضي الله عنهم والجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي:
ڈ چ لى القصاص في القتلى في قولهإفيه دعوة ن آالقر فصريح ، طراف عمدا والجرح العمدالأ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

                                  
 .(3/98ابن امير الحاج التقرير والتحبير ) 1
 .46/47ص ،()مقال ايمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام، 2
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے 

 1چ ۓ ۓڭ
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چوالجرح عمدا يقول تعالى ، طراف عمداتلاف الأإوفي 

ۋۋ ۅ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 2چۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 
متنع إو أذا عفى عن القصاص إوالجرائم التي يعاقب عليها بالدية فهي جرائم القصاص 

والجرح ، طأالخطراف تلاف الأإو ، الخطأوالقتل ، ثم القتل الشبه عمد، القصاص لسبب شرعي
ن في ألا إ" صلى الله عليه وسلمرسول الله  يقول- الموتإلى فضىذي أالضرب ال-دففي القتل الشبه العم، الخطأ

 بل".والعصا والحجر مائة من الإ فقتيل السوط، قتيل عمدا خطأ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  چ وفي القتل الخطأ يقول تعالى 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 3چ ژ ڑڑ ک ک ک کگ

 ازيرجرائم التع :اثالث
شكل لا يقبل ولم تحددها ب، الشريعة على كل جرائم التعازير لم تنص المقارنةقالت الدراسات 

ت في جرائم كما فعل،  يقبل الزيادة والنقصان ولم يحددها بشكل لاكما فعلت ،  والنقصانالزيادة 
ة مرائم ضارا بصفة دائه الجهذا نصت على ما تراه من إنمو ، والدية وجرائم القصاصالحدود 

سب ن يحرموا مايرون بحأمة مر في الأوتركت لولي الأ، فراد والجماعة والنظام العامبمصلحة الأ

                                  
 .[178 :الآية] البقرةسورة  1
 .[45 :الآية] المائدةسورة  2
 .[92 :الآية] النساءسورة  3
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ها. ن يضعوا قواعد لتنظيم الجماعة وتوجيهأو ، و نظامهاأ و منهاأبصالح الجماعة نه ضار أالظروف 
ي ذلقسم الا من أكبرر من جرائم التعازير مالأ لوليي ترك والقسم الذ، ويعاقبوا على مخالفتها

، و يحرمونأن لو مر حرية مطلقة فيما يحولكن الشريعة لم تترك لولي الأ، نصت عليه الشريعة وحددته
ومن  ،بادئها العامة وروحها التشريعيةلك متفقا مع نصوص الشريعة ومذن يكون أجبت أبل 

ة المصلحة و مقررة لحمايأالتعازير جميعا سواء كانت عادية "في جرائم  حيث النص على العقوبة
وتركت  ،موعة من العقوبات لهذه الجرائمسلامية مجفقد عينت الشريعة الإ، العامة والنظام العام

 1ن يختار من بيتها العقوبة الملائمةأللقاضي 
 الشرعيةأ : نتائج مبدالخامس الفرع

سلامية وضرورة الشريعة الإ شرعية التحريم والعقاب في أبينما فيما سبق كيف تقرر مبد
 .سلاملإالمصالح المعتبرة في ا أحدتحقيقه  وضرورة، المقررةلى نص شرعي من المصادر إاده سنإ

 هذا إطار  في حدودإلان يحرم ويعاقب أ مر ليس حرا فيأن ولي أ المبدأ هذاوقد ترتب على 
ن أيضا أ ككما ترتب على ذل  ولا يجوز له الخروج على نصوص الشريعة ومبادئها وروحها المبدأ

حق ولي  باطلا بطلان مطلقا...في والمبادئ، ويكونه النصوص ذمخالفا به ه مرولي الأمايسنه 
ق في عطى الحأفقد  جود وعدماه المبادئ ويدور معها و ذمر في التجريم والعقاب مرهون بهالأ
و يحل أحله الله أه عن الدائرة المشروعة فيحرم ما ليخرج بتمكن من علاج المجرم والجريمة شريع ليتال
 2حرمه الله. ما

 مر في التجريم والعقاب حدود ولي الأ :أولا
 .مر لا يخرج عنها فيما يسنه من نصوص وتعازيرسلامية حدودا لولي الأوضعت الشرعة الإ

ها تحقيق المصالح ساسأ فقيدتها وجعلت ولم تترك السلطة المطلقة التي كانت سائدة قبل نزولها.
سياسة الدين و اسة حر  فيصلى الله عليه وسلم الله ن يخلف رسول أ سلام...كما جعلت مهمتهالمعتبرة في الإ

على نصوص  رجلا يخإة في الداخل والخارج على لن يخلفه في القيام على شئون المأالدنيا... و 

                                  
  .127ص ،1التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج  عودة،عبد القادر  1
 .32محمد محمود المنطاوي، الفقه الجنائي الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 2
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 1ليه.يه وما حرمته عليه فلا سلطان عإلمتد سلطانه إله فقد  تهحإباالشريعة ومبادئها فما 
 :مرختيار ولي الألحسن -أ

ن بِ تيارهخإن تحين أسلامية مة الإمر حق التجريم والعقاب على الأختيار ولي الأإليكون 
 لجلب منفعة ابتغاء مرضاة اللهإلا لا الله ولا يشرع إقوى لا يغضب يكون مشهودا له الصلاح والت

 سلامية.مة الإو لدفع مفسدة للأأ
ضب لنفسه ن يغولهم مأقسام أربعة ألى إبن تيمية في تقسيمه الولاية ء إستشهد الفقهاإوقد 

رابعهم ، فسهثهم من يغضب لربه ولا يغضب لنثال، نيهم من لا يغضب لنفسه ولا لربهوثا، ولربه
نب ح وجان له جانب صلاأ .ول يقول الفقيه العلامةوعن القسم الأ، من يغضب لنفسه لا لربه

الرابع  قا وعنحلا يخمد باطلا ولا يرفع  لأنهنه لا يصلح للحكم أوعن الثاني يقول عنه  فساد.
 مرضاة ام ويشرع لهوى نفسه لاوشر الحك، ولا يعطي ويأخذشر الخلق  لأنهنه فساد كله أيقول 

اسة الكاملة. رباب السيأنهم أو  خيار والولاة.الصالحين الأ نه قسمأوعن القسم الثالث يقول ، هرب
 يأخذونئه ولا اوهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعط

بذله وعطائه  فيصلى الله عليه وسلم وهذه اخلاق رسول الله  ذا ما انتهكت محارمه.إبيح لهم ويغضبون لربهم أما 
  2كمل الامور.أودفعه وهي 

ولكن  لكية وراثيةن نظام الحكم قائم على الشورى... فليس فيه مأسلام صل في الإوالأ
يها العلماء تشددا ختلفت فإمراعاتها  المسلمين بشروط تجنب ختيار حرا من بينإيختار الخليفة 
 مر ذاته شورى.و ولي الأأوحكم الخليفة  وتيسيرا...لا

ڤ چ وقوله سبحانه 3چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چتعالى يضا قوله أ

ن يعرض أيه بل عل ن ينفرد بحق التجريم والعقاب.أمر . ومن ثم فليس لولي الأ1594 چ ڦ ڦڦ
... الأمة حلاصمن فيه  افعال ولمب تحريمه من الأفيما يجليتداولو هل الشورى... أمر على الأ

                                  
 .33ص ،سابقالرجع الم 1
 33، ص نفسهالمرجع  2
 .[38 :الآية] الشورىسورة  3
 .[159 :الآية]ال عمران سورة  4
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تهر عنهم شإن أمر للقضاء ن يترك الأأ مر الأليفراط ...ولو إو أعقوبة المناسبة دون تفريط وال
 الشريعة ومبادئها وروحها. بِصولوالعلم  جتهادالإ
 ب:التكييف الفقهي للحكم الشرعي في مجال التجريم والعقا-ب

مر لأ اليو  وحكم، الشرعمر المستمد من ينبوع  حكم ولي الأناك حد فاصل قاطع بينه
ن التشريعات فيما يسنه م الله وباعثهول ينبغي وجه والأ من الهوى والضلال والفساد.المنبعث 

غوت الى الطا سلام... والثاني يتحاكمقيقية من المصالح المعتبرة في الإة تحقيق مصلحة حيجنائ
رى رجال الشو  وهوى ختياره.إ لإعادةيتعلق به الناس  ما، همر نفسوباعثه الهوى... وهوى ولي الأ

صحاب أوهوى ، الدهماء الذين لا يرعون حق الله وهوى، الذين يبتغون مصالحهم الشخصية
ن من القرا أخوذمذلك الفيصل الفارق ، هجروا الفضائل وتزينوا بالرذائلالشهوات والملذات الذين 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئې ئېچ .لىوالسنة ..وفي قوله تعا

ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

ثلاث صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  2چ ..... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ وفي قوله تعالى1 چ جحجم
 الرضا لن والقول بالحق فيالمنجيات فتقوى الله في السر والع فأما، منجيات وثلاث مهلكات

المرء بنفسه  عجابإ و، وشح مطاع، عمتبما المهلكات فهو أ الفقير والقصد في الغني و، والسخط
 3 شدهن.أوهي 

شد أو ، لهوىقران وجور السلطان هو العدل وان الفيصل القاطع بين حكم الأواضح بجلاء 
وافعاله  رائهآوتزيين حاشيته والمنافقين من حوله لكل ، هأيمر بنفسه ور عجاب ولي الأإحكم ذرائع 

حتى يجتنب ولي و ، لبشر فلا يخطئ ولا يسهون مستوى ارتفاعه عإيهامه بسموه و إوتصرفاته و 
تدارس مبادئ ن يأمور. و أوله فيما يقدم عليه من ن يتعرف حكم الله ورسأمر حكم الهوى عليه الأ

هل أن ن يتخير بطانته ومستشاريه مأدراك لوجوب و الإأهم ن غم عليه الفإالشريعة وروحها... ف

                                  
 .[26 :الآية]ص سورة  1
 .[60 :الآية]النساء سورة  2
 35_34مرجع سابق،  3
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ف ولقد وص، النفاقهل أهواء... هل الأأجنب يتوأن لماء والفقهاء ...ععقد ...من الالحق وال
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ الله تعالى الفريقين بقوله تعالى

ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 

 .1چ ۉې

  :حكم الولي في التجريم والعقاب طضواب-ج
 ها سقط الواجبقامإذا إف، مراجبة على ولي الأوبة الحدود و امة عقإقن أجمع الفقهاء أ
ا إذ إلانهم ولا تسقط ع فروض الملزمة للحكام المحكومينلالحدود من ا فإقامة، عن غيره بإقامتها

جاء والعقوبات والمقدرة لجرائم القصاص والدية حكمهما حكم إر قيمت ولا يجوز فيها عفو ولا أ
مر أح ما يبين أن يحل ما حرمه الله ولا أليس له مر ن ولي الأأجمع الفقهاء على أكما ،  دودالح
. فهل رزيلتعان المسالة تدق بالنسبة لوأ غير،  كان نوع العقوبة المقررة على الفعل المحرمأياه عبمن

ن أوقعه مم واجب يتعين عليه بحكم ا و لا يفرضهاأن يفرض عقوبتها أله مر هي حق لولي الأ
سبة للجرائم الي لنوبا، و يسقطهاأل العقوبة على معصية همن يأيفرض عقوبتها فلا يسوغ له 

ن أمر لى ولي الأنه يجب عإم لا فأقترن بحق الله تعالى إاء على حق العبد سو  داءالاعتيكون فيها 
قتصاص ظلم عنهم بالإلليقيم العدل بين الناس ويرفع ا . زاجرا شافيا لنفس المجني عليهيضع لها عقابا

 .رضيعم الفساد في الألم حتى لا الهم من الظ

 بطلان كل تشريع يخالف النص الشرعي: اثاني
 فالأوامريا ن يخالف نصا شرعأو فرعية أصلية امر فيما يسنه من تشريعات لا يجوز لولي الأ

في سننه  صلى الله عليه وسلمسلامية لم تقرر عبثا...نزل بها كتاب الله وقررها النبي اهي اتت بها الشريعة الإوالنو 
شريع و تأو حكم أمر أوعلى ذلك فكل  وان الله عليهم.لتابعون رضوسار عليها الصحابة وا

بها كل من  ذبل يصبح هو في ذاته معصية يؤاخ .صا شرعيا وقع باطلا بطلانا مطلقاخالف ن
حاكما  فالحاكم لا يعتبر و جهلا.أهمالا إو أتشريعات ويهدر النص الشرعي عمدا يعمل بهذه ال

                                  
 .[50-47 :الآية]النور سورة  1
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للكتاب والسنة  وتصرفاته تبعا رادتهإسلام ويجعل هواه و الإيا واجب الطاعة حتى يحكم بحكم شرع
 1 يكون هواه تبعا لما جئت به"تىحدكم حأ"لا يؤمن صلى الله عليه وسلم له في قو 

 :دلة على بطلان هذه التشريعاتمن الأ-أ
صلى الله عليه وسلم  ن وهدي النبيآمر مخالفا هدى القر حكام التي يسنها ولي الألأادلة على بطلان ن الأإ
 2 منها:

ې ى چ في قوله تعالى تباع الهوىإرسول وبين ستجابة لله وللفي كتابه بين الإفرق الله تعالى  (1

ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى 

  3چ ڦی ی ی ی

ئې ئې چ ن طريق الحكم بين الناس يختلف وهو ما خالف الوحي في قولهأكما بين الله 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح 

 4چتخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم 
 حكام الشريعة يكون متعبا لهواه مضلا لغيرهأمر الذي يعمل بغير على ذلك فان ولي الأو 

 ظالما لنفسه ولغيره.
 ليس فحسب اللهنزل أو يتحاكم الى غير ما أن يرضي بغير حكم الله أ يجعل الله لمؤمن ( لم2

الضلال في و باع الشيطان والسير في طريق الهوى تن يكفر بغير حكمه حتى لا يضل بإأمره أبل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  چ قوله تعالى

 5چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ
 

                                  
 .38ص  مرجع سابق، 1
 .225، ص1رن بالقانون الوضعي، جعبد القادر عوده، التشيه الجنائي الإسلامي مقا 2
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 سريان النصوص الجنائية الشرعية  الثاني: مبدأ المطلب
ا سلطان البلاد التي دخله على، تطبيقهانحسار إسلامية قتضت الضرورة بالشريعة الإإ

 يتحدد، ليميةإقشريعة  فأصبحت، والعكسبيقها سلطانهم ضاق نطاق تط أخب وكلما، المسلمين
تبط بسلطان نطاق سريانها المكاني وير  يتحدد، إقليميةشريعة  فأصبحت، والعكسنطاق تطبيقها 

المسلمين كما يتحدد نطاق سريانها على الأشخاص الذين يدينون بها أو يلتزمون بِحكامها 
 .صلى الله عليه وسلمويتحدد نطاقها الزماني بوقت نزولها على قلب محمد 

لى ثلاثة إسريان النصوص الجنائية الشرعية أ لهذا الموضوع قسمنا مبحث مبد أكثرولدراسة 
 أالثاني مبد ، المطلبالمكانسريان النصوص الجنائية الشرعية على  أول مبدمطالب هي المطلب الأ

ى سريان النصوص الجنائية الشرعية عل ومبدأسريان النصوص الجنائية الشرعية على الزمان 
 خاص.الأش
 الأول: مبدأ سريان النصوص الجنائية الشرعية من حيث المكان الفرع

، زء منهجاءت للعالم كله لا لج، الأصل في الشريعة الإسلامية أنها شريعة عالمية لا مكانية
، س دون جنسولا جن، فهي شريعة الكافة لا يختص بها قوم دون قوم، وللناس جميعا  لا لبعضهم

بلاد وساكن ال، يخاطب بها المسلم وغير المسلم، هي شريعة العالم كلهو ، ولا قارة دون قارة
لا يمكن و ، ولكن لما كان الناس جميعا  لا يؤمنون بها، وساكن البلاد غير الإسلامية، الإسلامية

فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها ، فرضها عليهم فرضا  
سلطان بوهكذا أصبح تطبيق الشريعة الإسلامية مرتبطا  ، ن غيرها من البلادسلطان المسلمين دو 

، طاق تطبيق الشريعةسع نإتليم التي يتسلط عليها المسلمون سعت الأقاإتالمسلمين وقوتهم؛ فكلما 
ة هي التي فالظروف والضرور ، نكمشت الحدود التي تطبق فيها الشريعةإنكمش سلطانهم إوكلما 

 1.الإسلامية شريعة إقليمية وإن كانت الشريعة في أساسها شريعة عالمية جعلت من الشريعة
 

                                  
 .275، ص1عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
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 : تحديد معنى الديار الاسلاميةأولا
أحدهما  سلامية بين رأيين الديار الإسلامية أو الدولة الإختلف الفقهاء في تحديد معنىإ

الزنا  ربا أويح الكالنظم التي تب،  سلاميةم فإن كانت مناقضة للأحكام الإنظر إلى الأحكام والنظ
الرأي الآخر و ، سلاميةإسلامية ولو وصفت بِنها إكانت الديار غير ،  أو شرب الخمر ولعب الميسر
ار د فإن كان المسلم آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين فالدار، ينظر إلى أمن المسلم وولايته

كامها سلامية وإن كانت أحفإن كانت مسلمة فالدار إ، عتبار الأكثريةكتفي فيه بإوي، سلامإ
ففي عالمنا الحاضر لا تمد الأقاليم الإسلامية دار ، وبالنظر إلى كل رأي، ونظمها غير إسلامية

وتعد الأقاليم  ،الأول سلامية وفقا للرأيها الأحكام والنظم والتشريعات الإإسلام لأنها لا تظهر في
ا وباكستان دار إسلام وإن كان ندونيسيأأقصى المغرب إلى أقصى الشرق في  سلامية منالإ

 سلام الأولسلام ولكن يعيش سكانها بِمان الان على حكامها لا يطبقون أحكام الإالقائمو 
يون وأما ذم، سلاميالإلامية أما مسلمون آمنوا بالدين سوسكان الديار الإ، طبقا للرأي الثاني
للأمان  والثاني، بالإسلامللإيمان الأول ، وكل منهما معصوم الدم والمال، سلامالإيلتزمون بِحكام 

 صلى الله عليه وسلمفمن آمن بِحكام الإسلام فهو معصوم لقوله ، عقد الذمة أو المواعدة أو الهدنةو يأبالعهد 
مني  فإذا قالوها عصموا صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

 وعهدهم فقد عصم دمه وماله بالأمان . ومن دخل في أمان المسلمينقها"دماءهم وأموالهم إلا بح
ولو ظل على دينه غير الإسلام. وهذا الأمان أما أمان موقت محدد الأجل كطلب الإذن بدخول 

أما دار الحرب ، الدار لمدة محددة. وأما أمان مؤيد بعقد الذمة لسكان الدار من غير المسلمين
ن هذه الدار محرم عليهم دخول دار فالطائفة الأولى سكا، فسكانها أما حربيون وأما مسلمون

الإسلام ومن دخلها بإذن أو أمان أو عهد خاص فهو مستأنف يعصم دمه وماله عصمة مؤقتة 
والطائفة الثانية وهم كل مسلم سكن هذه الدار ولم يهاجر إلى دار ، أمانبمدة هذا الإذن أو 

أي ويري غيره من الأئمة إنه ك الإسلام. يري أبو حنيفة أنه غير معصوم إلا إذا دخل دار الإسلام
  1.مسلم من أهل دار الإسلام

                                  
 .46/47قا للقانون السعودي، صمحمد محمود المنطاوي، الفقه الجنائي الاسلامي في ضوء الشريعة الاسلامية وف 1
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 : سريان النص في الديار الإسلاميةاثاني
أو كان  صيختلف سريان النص بحسب ما إذا كان متعلقا بحد من الحدود أو بجرائم القصا

بتقدير سلامي أو رع الإأي بحسب ما إذا كانت العقوبة مقدرة بتقدير الشا .متعلقا بجرائم التعازير
1ر.ولي الأم

 

ي على سكان لعام تسر عتبرها الشافعي من النظام اإ، لنسبة لعقوبات الحدود والقصاصبا1
لكل دار  فهذه العقوبات عامة، لا فرق بين مسلم وغير مسلم ولا إقليم دون إقليم، الدار أجمعين

لخمر وأكل الخنزير ا ختلفوا في تحريمإغير أن الفقهاء ، غير خاصة ببلد إسلامي دون بلد، إسلامية
شرب الخمر حرام ف فعند الشافعي يتعين تطبيق قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، على غير المسلم

رم هذا ح ستباح غير المسلم ما حرم دينه وجب أن يؤخذ بجرم ماإفإذا ، في كل الأديان السماوية
اده سلامي فلا يجوز إفسنظام الإرتضاه فضلا عن أن حد الشرب وضع لحماية الإالدين الذي 

فالخمر أم الخبائث يعم فسادهم المجتمع كله ولا يقتصر على مرتكبها ، رتكاب أمر حرمه اللهبإ
وحده. وقد حرمت لما فيها من مفاسد تعود على الجماعة الإسلامية كلها ولهذا يكون تحريمها 

أو مجاراة قليد مين من تلحماية شباب المسل على غير المسلم وعقابه عليها من قبيل سد الذرائع
عتقاد لى رأي الجمهور حرصا على حرية الإوقد خرج أبو حنيفة ع، غير المسلمين في شريها

 ،وعنده أن تحريم الخمر من أصل التدين فلا يخاطب به إلا من يخاطب بالتكليفات الدينية، الديني
ريتهم كان تدخلا في حوغير المسلمين لا يجبروا على أمور هي من التدين عند المسلمين وإلا  

  2الدينية
أما بالنسبة للتعازير لا يلزم أن تكون واحدة في كل الأقاليم الإسلامية كلها بل يصح أن 2

يكون لكل بلد إسلامي عقاب تعزيري يختلف قدرا عن العقاب في بلد آخر. على أنه يجب أن 
ن عقاب لابد لها مو نهيا يلاحظ الفرق بين ما إذا كان تجريم الجرائم موجبا لنص شرعي أمرا أ

 ،ختلاف الأقاليم كترك الزكاة فلا يجوز أن يخلو إقليم إسلامي من عقاب تاركهايختلف مقداره بإ
خالفة التسعيرة كم،  وبين ما إذا كان التجريم لا يستند إلى نص شرعي وإنما لما يؤدي إليه من فساد

                                  
 .47 سابق، صمرجع  1
 .48، ص نفسهرجع الم 2
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 لأقاليم في الصورتين أن اختلاف افالفرق إذن بين، فقد يكون جريمة في بلد دون آخر، الجبرية
لتعزيرية تعم والجرائم ا، ختلافها في الثانية في أصل العقابإالأولى في مقدار العقاب ونوعه و 

عقوبتها أهل الأقاليم الذي تظهر فيه سواء كانت جرائم إقليمية أم كانت جرائم عامة لمخالفة 
ب فيها ولا لف نوع العقافاضحة لا يختفجرائم الغش والرشوة والتزوير والأفعال ال، نص شرعي

ختلاف مرتبكها ولكن يختلف بقوة إجرامه لا فرق بين طبقة دون طبقة ولا جنس دون مقداره بإ
رتكبوا ما إاء القانوني أن جنس ولا فرق بين مسلم وغير مسلم فالجميع متساوون في أصل الجز 

فع في الدار الإسلامي مقرر لدذلك أن سريان هذه العقوبات على كل من يقيم ، يوجب العقاب
ر شالفساد ومنع الشرور وحفظ الجماعة وسلامتها وأمنها وما دامت الجريمة فساد في الأرض و 

غير أن أبا حنيفة فرق بين ، ختلاف عقابها من شخص لآخرلأهلها لما كان هناك من داع لإ
ت التي فقد قرر أن العقوبافالأول له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. أما الآخر ، الذمي والمستأمن

 -لسرقة احد ك  -أو التي يكون حق الله فيها غالبا  -كحد الزنى  -تكون حقا خالصا لله تعالى
لا تطبق على المستأمن بعكس العقوبات التي تثبت حقا للعبد أو حق العبد فيها غالب ذلك أن 

عتداء املة وكف الأذى والإالة وحسن المعالمستأمن من التزم في دخوله دار الإسلام قوانين العد
على حقوق العباد فكانت عليه العقوبات المقدرة جزاء لها كالقصاص والقذف أما الحقوق الخالصة 

 1.لله تعالى فأساسها الولاية والمستأمن لم يلتزم بالأمان المؤقت أن ينفذ أحكام الإسلام في العبادات

 للنص الجنائي الشرعي : النظريات الفقهية في تحديد السلطان المكانياثالث
 ،سادت في الفقه الإسلامي آراء متعددة في تحديد السلطان المكاني للنص الجنائي الشرعي

، بي يوسفونظرية الإمام أ، ويمكن تصنيفها بردها إلى نظريات ثلاث: نظرية الإمام أبي حنيفة
 ونفصل هذه النظريات فيما يلي:، ظرية الأئمة مالك والشافعي وأحمدون
 رية الإمام أبي حنيفة:نظ -أ

لة لدو ايقتضى عرض نظرية الإمام أبي حنيفة التمييز بين الجرائم التي ترتكب في إقليم 
م الدولة الإسلامية رتكبت الجريمة في إقليإفإذا ، الإسلامية والجرائم التي ترتكب في خارج هذا الإقليم
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ة وبين الجرائم التي م أو ذمي من ناحيتعينت التفرقة بين الجرائم التي يرتكبها في هذا الإقليم مسل
رتكب هذه الجريمة مسلم أو نمي خضعت للشريعة إفإذا ، يرتكبها مستأمن من ناحية أخرى

 الإسلامية أيا كان نوعها حدا أو قصاصا أو دية ماسة بحق الله تعالى أو بحق للعباد ويطبق الإمام
فيرى  ،رتكب الجريمة مستأمنإأما إذا ، قليمية النص الجنائي"إأبو حنيفة من هذه الوجهة مبدأ "

الإمام أبو حنيفة تطبيق الشريعة الإسلامية على الجريمة إذا كانت تمس حق العباد أما إذا كانت 
لمستأمن قد وحجته في هذا الإعفاء أن ا، تمس حق الله تعالى فلا تطبق الشريعة الإسلامية عليها

مية فيما يتصل لاق على جريمته أحكام الشريعة الإسفتطب، دخل إقليم الدولة لحاجة يبتغي تحقيقها
 عتبار أن تحقيق حاجته قد يؤدي به إلى المساس بهذه الحقوق.بإ، بحقوق العباد

والتزاما  بِحكام  ،تماء إلى الدولة الإسلاميةإنض أما الجرائم التي تمس حقا الله تعالى فتفتر  
فإن ، ةلا يعاقب عليها وتطبيقا  لهذه التفرقومن ثم ، وهو ما لا يتوافر له، الشريعة الإسلامية

لسرقة ولكن لا تطبق عليه عقوبات الزنى وا، المستأمن تطبق عليه عقوبات القصاص والقذف
 1ستثناء على" مبدأ الإقليمية".إلمستأمن ويقرر الإمام أبو حنيفة بالنسبة لجرائم ا

ريعة فلا تطبق عليها الش ،أما الجرائم التي ترتكب خارج حدود إقليم الدولة الإسلامية
تا إلى وغادره مؤق، ولو كان مرتكبها مسلما أو ذميا يقيم عادة في الإقليم الإسلامي، الإسلامية

بي حنيفة وحجة الإمام أ، إقليم أجنبي حيث ارتكب جريمته وعاد بعد ذلك إلى الإقليم الإسلامي
ن حكام وإنزال ما تقضي به مأن سريان أحكام الشريعة يفترض واجب الإمام في إنفاذ هذه الأ

ولما كان الإمام غير قادر على ذلك لعدم خضوع إقليم ، وهذا الواجب منوط بالقدرة، عقوبات
البحث  فإنه لا واجب عليه في توقيع العقوبة والوقت الذي يتعين، لسيادة الدولة الإسلامية الجريمة

بة فيه. قت الذي براد إنزال العقو وليس الو ، تكاب الجريمةإر يه عن توافر هذه القدرة هو وقت ف
ثم عاد بعد  ،رتكب جريمته خارج الإقليم الإسلاميإتحليل عدم توقيع العقوبة على من وذلك 

إذ يبني عليه  ،ويقرر الإمام أبو حنيفة بذلك تطبيقا  سلبيا لمبدأ الإقليمية، ذلك إلى هذا الإقليم
ولو   ،م خارج حدود الدولة الإسلاميةعدم تطبيق الشريعة الإسلامية على ما يرتكب من جرائ

كان مرتكبها من رعاياها وعاد إلى إقليمها بعد جريمته ويرفض الإمام أبو حذيفة من هذه الوجهة 
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ن أة في شقانون الوطني لرعايا الدولالذي يقرر ملاحقة ال، تطبيق مبدأ " شخصية النص الجنائي "
  1جرائمهم خارج حدود إقليمها.

 م أبي حنيفة: نقد نظرية الإما-ب
، لنص الجنائيمبدأ إقليمية ا، بصفة أصلية، أصابت نظرية الإمام أبي حنيفة في تطبيقها

وتقريرها بناء على ذلك خضوع جميع الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة الإسلامية للشريعة 
تركون في المواطنة عتبارهم يشسلمين والذميين من هذه الوجهة بإوتقريرها المساواة بين الم، الإسلامية

ولكن يرد على هذه النظرية تحفظ من حيث تقريرها عدم تطبيق ، نتماء للدولة الإسلاميةوالإ
الشريعة الإسلامية على جرائم المستأمنين التي تمس حقا الله تعالى أو يغلب عليها المساس بحقه 

ه لهم من أمن ا تكفلويستظلون بم، سبحانه ذلك أنهم طالما يقيمون في إقليم الدولة الإسلامية
تهكوا حرماته نإفإذا أخلوا به و ، ون هذه الدولةفإنه يتعين خضوعهم القان، وتوفره لهم من خدمات

خاصة وأن بعض ما قد يصدر عنهم من جرائم قد يمس حقوق الأفراد ، تعين أن يلقوا جزاء ذلك
ك أنها مع رية كذلالذين يتعاملون معهم إلى جانب مساسها بحق الله تعالى ويعيب هذه النظ

تقريرها إعفاء المستأمن من الجرائم الماسة بحق الله تعالى أو التي يكون حقه في ذلك غالبا تقرر 
ب لأولى يغلعلى الرغم من أن الجرائم ا، خضوعهم للجرائم التي تقتصر على المساس بحقوق العباد

تسامح الإمام أبي حنيفة الالتي سندها عند  -وهذه النظرية ، أن تكون أكثر خطورة من الثانية
ن إذ كانت أساسا  لما منحه الخلفاء العثمانيون م، أسيء استغلالها من قبل المستأمنين -والكرم

الم الإسلامي وقد عاني الع، وقد اعتبروا ذلك تطبيقا  لنظرية الإمام، امتيازات لرعايا بعض الدول
واطنين الذي مارسه هؤلاء على حقوق الم فتئاتالأ وعلى مدى زمن طويل من الاستغلال 

 2الأجانب.
من حيث إنكارها مبدأ شخصية النص الجنائي ، ويرد على هذه النظرية كذلك تحفظ ثان

ة في ومن أن مرتكب الجريم، على الرغم من أن جرائم رعايا الدولة في الخارج تسيء إلى سمعتها
ما مي وترك دون جزاء يردعه و الخارج هو مصدر خطورة على المواطنين إذا عاد إلى الإقليم الإسلا
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هو ضابط  ةاعتمدته هذه النظرية من ضابط قدرة" الإمام على توقيع العقوبة وقت ارتكاب الجريم
 1 عتبارات الردع.إعتبار نظري بحت يغفل إفسنده ، لا يصمد للنقد

 :نظرية الإمام أبي يوسف-ج
ة ولكنها تعطيها الإمام أبي حنيف تقر هذه النظرية مبدأ إقليمية النص الجنائي كما أقرته نظرية

فتقرر تطبيقها على الجرائم التي يرتكبها في الإقليم الإسلامي مسلم أو ذمي أو ، نطاق أوسع
ى جرائم نص علسريان ال -دون الأولى  -ووجه الخلاف بين النظريتين هو تقرير الثانية ، مستأمن

ا ه حمايتهقد الأمان الذي يسبغ عليرتباطه بالسلطات الإسلامية بعإالمستأمن وحجتها في ذلك 
، افة إلى ذلكوبالإض، حكام الإسلام وعقابه إذا أخل بهاحترام أإويفرض عليه ، خلال فترة إقامته

وهو فرق  ،فإن وضعه كالذمي ولا فرق بينهما عدا أن إقامته مؤقتة في حين أن إقامة الذمي دائمة
ظرية الإمام وتتفق هذه النظرية مع ن، ل منهماالنص الجنائي على جرائم كلا تأثير له على سريان 

أبي حنيفة في تقريرها عدم سريان النص الجنائي الشرعي على الجرائم التي ترتكب خارج حدود 
  2 مسلما لو ذميا.، الإقليم الإسلامي ولو كان مرتكبها من رعايا الدولة الإسلامية

 نقد نظرية الإمام أبي يوسف
 كان يشوب نظرية الإمام أبي حنيفة في تقريرها عدم سريان  لهذه النظرية فضل تفادي ما

رية ولكن هذه النظ ،لتي يرتكبها في الإقليم الإسلاميالنص الجنائي الشرعي على جرائم المستأمن ا
كبها ستبعادها تطبيق النص الجنائي الشرعي على الجرائم التي يرتإما تزال موضعا للنقد من حيث 

وقد  ،عتبارات التي ترجح ذلكقليمها على الرغم من الإارج حدود إرعايا الدولة الإسلامية خ
 سلفت الإشارة إليها.

 :نظرية الأئمة مالك والشافعي وأحمد-د
تقرر هذه النظرية تطبيق النص الجنائي الشرعي على جميع الجرائم التي ترتكب في إقليم 

لك ذوتتفق هذه النظرية ب، مناسواء كان مرتكبها مسلما أو كان ذميا أو مستأ، الدولة الإسلامية
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وما يترتب  ،عترافها بسلطان مطلق لمبدأ إقليمية النص الجنائيإمع نظرية الإمام أبي يوسف في 
 عليه من سريانه على جميع الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة دون إيراد استثناء على هذا المبدأ.

ولة في إقليم الدمن جريمته تكب المستأإر لص هذه النظرية من ذلك أنه إذا وتستخ 
ويمكن  ،ولا تسقط عنه إذا غادر ذلك الإقليم إلى دولة أخرى، ستحقت عقوبتهإفقد ، الإسلامية

وتقرر هذه النظرية  ،بعودته إلى الإقليم الإسلامي، يهعند القدرة عل، محاكمته وتنفيذ العقوبة فيه
تكبها مسلم أو ذمي ة بين الجرائم التي ير بالنسبة للجرائم التي ترتكب خارج الإقليم الإسلامي تفرق

والجرائم التي يرتكبها مستأمن فيسري النص الجنائي الشرعي على جرائم المسلم والذمي ولا يسري 
ذلك أن المسلم والذمي من رعايا الدولة فكان لها أن تلاحقهما في خارج ، على جرائم المستأمن

سلامية صلة فلا تربطه بالدولة الإ، الشرعي عليهفلا سند لتطبيق النص ، أما المستأمن، إقليمها
ولم تمس جريمته بِمنها وسيادتها على إقليمها ويسري النص الجنائي على جرائم المسلم ، الرعوية

، تكب فيهر إباحا وفقا لقانون الإقليم الذي ولو كان فعله م، والذمي في خارج الإقليم الإسلامي
 ريمة. إذا أباحهما قانون محل الج، ثال ذلك الربا وشرب الخمرطالما أن الشريعة الإسلامية تجرمه وم

ذا  إ فإنه لا عقاب على الفعل الذي يرتكبه المسلم أو الذمي في الخارج، وفي مقابل ذلك
رض أنه يعاقب فالف، ولكن كانت الشريعة الإسلامية تبيحه، رتكابهإكان مجرما وفقا لقانون محل 

وجات ومثال ذلك تعدد الز ، فلا يتصور العقاب من أجله، مهفإذا كانت لا تجر ، وفقا لأحكامها
 1في الحدود التي تبيحه فيها الشريعة الإسلامية.

رتكب إالإسلامي بقصد عدم العودة إليه و وتقرر هذه النظرية أنه إذا غادر الذمي الإقليم 
لك أنه بمغادرته ذ ثم عاد إلى الإقليم الإسلامي فلا يعاقب على جريمته، جريمته في الإقليم الأجنبي

وهو  ، سلمهو غير مإذ ، فهو ليس من رعاياها، فقد قطع صلته بالدولة الإسلامية، ذلك الإقليم
في مقابل ذلك فإن المسلم إذا غادر و ، قطاع إقامته في الإقليم الإسلامينكذلك غير ذمي لإ

عاد إلى الإقليم   ثمرتكب جريمته في الإقليم الأجنبيإو ، لإسلامي بنية عدم العودة إليهالإقليم ا
وهو ، باره مسلما  عتبإ، دولة الإسلامية ما تزال باقيةإذ صلته بال، ستحق عقوبة فعلهإ، الإسلامي
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لك أنه إذا ارتد ويتصل بذ، ومحل جريمته، أيا كان محل إقامته، بهذه الصفة يلتزم بِحكام الإسلام
ثم عاد ، جريمته في الإقليم الأجنبي رتكبإالإسلامي بنية عدم العودة إليه و مسلم وغادر الإقليم 
 تكن ذلك أنه وقت جريمته لم، فلا عقاب عليه، وعاد كذلك إلى الإسلام، إلى الإقليم الإسلامي

ير الإقليم وجريمته وقعت في غ، فهو في ذلك الوقت غير مسلم، تربطه بالدولة الإسلامية صلة
رتكاب إإذ أن وقت ، لإسلاميةدولة اولا عبرة بِنه في لحظة لاحقة عادت صلته بال، الإسلامي

 1الجريمة هو الذي يحدد ضابط الخضوع للنص الجنائي الشرعي.
 بين النظريات السابقة: الترجيح-ه

نرى عند المقارنة بين النظريات الثلاث التي تناولت تحديد سلطان النص الجنائي الشرعي 
ا أعطت ذلك أنه، ديرة بالترجيحمن حيث المكان أن نظرية الأئمة مالك والشافعي وأحمد هي الج

ع الاعتبارات التي وم، يتفق في ذات الوقت مع المنطق، النص الجنائي الشرعي نطاق تطبيق واسع
 يبنى عليها تحديد نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث المكان.

فقد أقرت هذه النظرية التطبيق الشامل للنص الجنائي على جميع الجرائم التي ترتكب في 
 منا.فيستوي أن يكون مسلما أو ذميا أو مستأ، عتبار لصفة الجانيإدون ، م الدولة الإسلاميةاقلي

وقررت تطبيق "مبدأ شخصية النص الجنائي الشرعي" على الجرائم التي يرتكبها في خارج 
الإقليم الإسلامي رعايا الدولة وهم المسلمون والذميون ووفقا لذات المبدأ فقد استبعدت تطبيق 

لنص ووضعت شرطا منطقيا لسريان ا، لنص على جرائم المستأمنين خارج الإقليم الإسلاميذلك ا
ا للشريعة هو أن يكون معاقبا عليها وفق، الجنائي الشرعي على الجرائم التي ترتكب في الخارج

 ولا عبرة بما إذا كان معاقبا عليها وفقا لقانون محل ارتكابها.، الإسلامية
هار ضابط تطبيق النص الشرعي هو بوقت ارتكاب الجريمة دون وجعلت العبرة في استظ 

  2أي وقت سواء.
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 الثاني: مبدأ سريان النص الجنائي الشرعي من حيث الزمان الفرع
القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها وعلم  
اعدة أن ومقتضى هذه الق، ى صدورها أو علم بهاتسري على الوقائع السابقة عل فلا :بهاالناس 

 وأن الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمول بها وقت، النصوص الجنائية ليس لها أثر رجعي
ولكن  ،في كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجعي للنصوص سولي، الجرائمارتكاب هذه 

آيات الأحكام  فإن من يتتبع، ض لهليس معنى ذلك أن الشريعة لا تعرف الأثر الرجعي ولم تتعر 
 1.وأسباب النزول يستطيع بسهولة أن يخرج بنظرية الشريعة كاملة في الأثر الرجعي

 الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي الشرعي من حيث الزمان: :أولا
 ،ولا يثير الأمر صعوبة بالنسبة للنصوص الشرعية التي وردت في المصادر الأصلية للشريعة 

ل نسخا أو تعديلا قلي لا تقبفهي بطبيعتها وبحكم اللزوم الع، التي وردت في القرآن أو السنةأي 
من ستقرت على نحو نهائي هذه النصوص. و إإذ قد ، إلى الرفيق الأعلىصلى الله عليه وسلم نتقال الرسول إبعد 

، تصلاإذ كان الوحي م، ثم صارت أبدية السريان ولكن ثار هذا الموضوع في إبان فترة الرسالة
ثنين إزيد على ستمر ما يإله الكريم آياته على نحو تدريجي ن الله تعالى ينزل على قلب رسو وكا

 2وعشرين سنة. 
من ثم و ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يورد أحاديثه الشريفة على مدى هذا الزمن

ا لها فيمإذا توافرت شروط النسخ التي تفص، يتصور أن ينسخ بعض هذه النصوص البعض الآخر
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ وقد قال الله تعالى في ذلك:، بعد

 .3چ ٿ ٿ ٿ ٿٹ
الفعل في ظل  رتكبإلواجب التطبيق على الجريمة فإذا فيثور التساؤل حول تحديد النص ا

كون فأي النصين ي، نص معين ثم جرت محاكمته بعد نسخ هذا النص وحلول نص آخر مكانه

                                  
 .261ص ،1جالوضعي، الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون  عودة، التشريععبد القادر  1
 .171صالإسلامي، محمود نجيب حسني، التشريع الجنائي  2
 .[106 :الآية] البقرةسورة  3
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أهو النص الساري وقت الفعل أم النص الساري وقت محاكمة  الفعل: الواجب التطبيق على ذلك
نزل الآية أي قبل أن ت، رتكب الفعل قبل ورود النصإإذا  آخر:مرتكبه؟ ويثور التساؤل من وجه 
 فهل يطبق ذلك النص على فعل سبق ورود ذلك النص؟، أو يرد الحديث الذي يعاقب عليه

ديد سلطان النص الجنائي من حيث الزمان هي ومؤدى ذلك تقرير قاعدة أساسية في تح
به ولا  ب بعد العملفإذا عمل بنص طبق على ما يرتك، قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية

وتستند إلى  ،وهذه القاعدة تقررها التشريعات الحديثة، رتكب قبل العمل بهإيطبق على ما 
لدساتير ى النص عليها بعض ابل أن هذه القاعدة لأهميتها قد حرصت عل، نصوص صريحة فيها

الحديثة ومنها الدستور المصري ونعتقد أن هذه القاعدة تسري كذلك في التشريع الجنائي 
عتبارات إة إلى أن لها علتها المستمدة من بالإضاف، وسندها نصوص صريحة وسنة فعلية، الإسلامي

إذ يرد  ،ة ليست مطلقةقاعدولكن هذه ال، العدالة ومن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية
لح للمتهم الجنائية الأص هو سريان النصوص، ستثناء هام يقلص من نطاقها إلى حد كبيرإعليها 

رتكب شخص جريمة في ظل قانون يعاقب عليها بعقوبة إرتكب قبل العمل بها فإذا إعلى ما 
أو يستبدل ، هيأي يجعل الفعل غير معاقب عل، معينة ثم صدر بعد ذلك قانون يزيل هذه العقوبة

ة إطلاقا فلا يعاقب مرتكب الجريم، فإن هذا القانون يكون هو الواجب التطبيق، بها عقوبة أخف
  1أو يعاقب بالعقوبة المخففة التي يقررها القانون الجديد.

 : قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية الشرعيةنياثا
 ماهية القاعدة:-أ

 لىعالشرعية أن نص التجريم لا يسري إلا  تعني قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية
رتكبت قبل هذه إن لا يسري إلا على الأفعال التي فهو إذ، الأفعال التي ترتكب بعد لحظة نفاذه

وليس النص ، اتكابهر إلجريمة هو النص المعمول به وقت فالنص الواجب التطبيق على ا، اللحظة
 تيجتان مرتبطتان:المعمول به وقت محاكمة مرتكبها. ولهذه القاعدة ن

                                  
 .172صسابق، مرجع  1
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ان مباحا رتكب قبل العمل به وكإوز أن يطبق نص التجريم على فعل أنه لا يج :الأولى -
فمرتكب هذا الفعل لا يجوز أن يوقع عليه عقاب علي الرغم من العمل بالنص ، في ذلك الوقت

 الذي يجرم فعله.

وكان معاقبا ، هب رتكب قبل العملإوز أن يطبق نص التجريم على فعل أنه لا يج والثانية: -
قاب فمرتكب هذا الفعل لا يجوز أن يوقع عليه ع، عليه بعقوبة أخف مما يقضي به ذلك النص

 1رتكاب الفعل.إالسابق الذي كان معمولا به وقت  يزيد عما كان يقضي به النص
  الجنائية:النصوص الشرعية التي تستند لليها قاعدة عدم رجعية النصوص -ب

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ ول الله تعالى:أهم هذه النصوص هي ق

 .2چ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئەئو
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ وفي ذات المعني ورد قول الله سبحانه:

 3 چئى ئىئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى 
 الجنائية:تطبيقات قاعدة عدم رجعية النصوص -ج

هي عن لنبا اءتآيات القرآن الكريم التي ج طبقت هذه القاعدة تطبيقا واسعا فكثير من
فقال  ،قررت في ذات الوقت عدم توقيع جزاء على من أتى ذات السلوك قبل نزول النهي، سلوك

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ تعالى في شأن تحريم الزواج من زوجات الآباء:

وقال سبحانه في شأن تحريم الجمع بين  4 چڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ الأختين

گ گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

                                  
 .177صسابق، مرجع  1
 .[15 :الآية] الإسراءسورة  2
 .[59 :الآية] القصصسورة  3
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .1 چئېھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چوقال الله عز وجل في شأن تحريم الربا 

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

 عنه ربا في الجاهلية طالما ن صدرويفهم من هذه الآية أنه لا جزاء على م، 2چ ڍڍ
وإنما ، يهفالجزاء لا يكون عن فعل مرتكب قبل الن، متنع عنه بعد أن ورد إليه النهي عنهإأنه 

هي بل إن صياغة الآية الكريمة قد وضعت على وجه من التعميم بحيث نيكون عما يرتكب بعد ال
يكون معنى الآية من ف، م به معصيةوإنما تطبق على كل سلوك تقو ، لا يقتصر تطبيقها على الربا

، ا كان منهنتهى فإنه لا يعاقب على مإي عن فعل كان منه في الجاهلية فجاءته موعظة بِمر أو نه
وقع  دون الذي، إذ يكون على العود القابل، ويكون العقاب على ما سيحدث منه من بعد ذلك

 . 3في الماضي
 تعليل القاعدة:-د

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ :لقاعدة قول الله تعالىنعتقد أن أهم تعليل لهذه ا

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ وقوله كذلك، 4چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي 

                                  
 .[23 :الآية] سورة النساء 1
 .[275 :الآية] سورة البقرة 2
 .286الشيخ أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، ص  3
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ذلك أن تكليف شخص أن يطابق سلوكه على مقتضى نص لم ، 1چتج تح تختم 
ولا يتصور أن  ،هو تكليف بما ليس في وسعه وبما لا طاقة له به، به قطوبالتالي لم يعلم ، يرد بعد

ها بمبدأ ويدعم هذه القاعدة كذلك صلت، كيم بمستحيل وتنزه سبحانه عن ذلكيكلف الشارع الح
أقرت  إلى الحد الذي تعتبر به نتيجة له ولما كانت الشريعة الإسلامية قد، شرعية الجرائم والعقوبات

الطبيعي أن نقر هذه القاعدة كذلك وبيان ذلك أن "مبدأ شرعية الجرائم  فمن، هذا المبدأ
فإذا طبق ، يهنص بجرمه ويعاقب عل -إلى جانب الفعل المرتكب -والعقوبات" يتطلب أن يتوافر 

لك ذ فإن معنى ذلك العقاب على الفعل على الرغم من أن، على الفعل نص لم يعاقب عليه
وفي ، تكابهإر عليه بِشد مما كان مقررا  وقت  تكابه أو العقابر إالنص لم يكن إلى جانبه وقت 

 2ذلك إهدار لاشك فيه لمبدا  شرعية الجرائم والعقوبات.
 هل قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية مطلقة؟-ه

، قةة هي قاعدة مطلالتساؤل حول ما إذا كانت قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائي طرحي
ستثناء إإن هذه القاعدة يرد عليها ، ستثناءات ترد عليهاإأم أن هناك ، ستثناء قطإلا يرد عليها 

فتطبق  فهذه النصوص ترجع إلى الماضي، لاشك فيه محله "النصوص الجنائية الأصلح للمتهم"
، عهاوإنما يتكامل م، ستثناء لا يهدم القاعدةلإرتكبت قبل ورودها. ولكن هذا اإأفعال على 

ا رأو ، لإسلاميولكن بعض الباحثين في الفقه الجنائي ا، راسة فيما بعدونتناوله بالد، فيدعم علتها
 نصوصا  على وقائع حدثتصلى الله عليه وسلم إذ طبق الرسول ، ستثناءاتإأن هذه القاعدة قد وردت عليها 

لان تطبيقا وأشاروا إلى واقعتين تمث، أنه جعل لهذه النصوص أثرا رجعيا، قبل نزول هذه النصوص
نائي ستخلصوا من ذلك أن النص الجإو ، وواقعة العرنيين، قعة الإفكواهما ، رجعيا للنص الجنائي

 3يجوز أن يكون له أثر رجعي في الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام.
 
 

                                  
 .[286 :الآية]سورة البقرة،  1
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 :مدى جواز تقرير أثر رجعي للنصوص الجنائية-و
 في حالة الجرائم الخطيرة:  -1

واقعة الإفك  تتعلق، الإفك وواقعة العرنيين يستند القول بجواز ذلك إلى واقعتين: واقعة
يها في قوله فبرأها الله تعالى مما أسنده إل، بشخص قذف في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چسبحانه 

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ئا ئا     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى 

 .1چ ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇئۆ
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  چزلت بعد ذلك آية القذف التي ورد فيها قوله: ون

 .2چ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں
 صلى الله عليه وسلمستخلص بعض الفقهاء من ذلك أنه إف، هذا الحد على القاذفصلى الله عليه وسلم وقد طبق الرسول 

 أما واقعة العرنيين فمجملها أن قوما من عرينة قدموا إلى المدينة ثم، جعل لآية القذف أثرا رجعيا
حوا قتلوا لما صف، وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، بإبل ومعها راعيهاصلى الله عليه وسلم فأمر الرسول  اهو ز ااجت

ونزل ، مل أعينهمشوت ،ستاقوا الإبل فأمر الرسول بِن يقتلوا ببعد الماء عنهمإالراعي وسملوا عينيه و 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ قول الله تعالى

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

قد طبق صلى الله عليه وسلم وقال بعض الفقهاء إن الرسول ، 3چ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڳ 
                                  

 .[18-11 :الآية] سورة النور 1
 .[4 :الآية] سورة النور 2
 .[33 :الآية] سورة المائدة 3



 مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي                                                 لالأو  المبحث

56 

 أثرا رجعيا.  فجعل لها بذلك، الحد الذي نصت عليه الآية السابقة على واقعة حدثت قبل نزولها
ستخلص بعض الباحثين المحدثين من ذلك "جواز الرجعية في الجرائم الخطيرة التي تمس إوقد 

  1الأمن العام والنظام العام"
 رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم -2
 : للمتهمالجنائية الأصلح  النصوصماهية رجعية  2-1

لأصلح استثناء الوارد على قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية أن يطبق للنص يقرر هذا الإ
ان معمولا به النص الذي ك ستبعادإويعني ذلك ، رتكبت قبل صدورهإللمتهم على الأفعال التي 

رتكب إإنه إذا ف، ستثناءالنص الأصلح له وتطبيقا لهذا الإ ستفادة المتهم منإتكابها و ر إوقت 
يخفف العقاب  أو، رتكابه ثم صدر قانون يمحو صفته الإجراميةإشخص فعلا معاقبا عليه وقت 

 2المقرر له طبق على المتهم القانون الجديد.
 علة رجعية النصوص الأصلح للمتهم: 2-2

الأصلح للمتهم أن إلغاء العقوبة من أجل فعل معين أو تخفيفها هو  علة رجعية النصوص
ة هي عقوبة تكاب الجريمإددها النص الذي كان ساريا  وقت اتقدير الشارع أن العقوبة التي كان يح

مجال  في-ويرجع ذلك ، شديدة وعلى وجه التحديد أشد مما صارت تقتضيه مصلحة المجتمع
ة التي يقررها بأو ظهور وضع يتبين فيه أن العقو ، روف المجتمعتطور ظ إلى-العقوبات الشرعية 

رتكاب الجريمة لا تلائم هذا الوضع إذ هي أقسي مما تقتضيه ظروف ذلك إالنص الساري وقت 
 3الوضع.

  

                                  
 .181 الإسلامي، صمحمود نجيب حسني، التشريع الجنائي  1
 .185نفس المرجع، ص 2
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 مبدأ سريان النصوص الجنائية الشرعي من حيث الأشخاص الثالث: الفرع
مام أ اءبين الناس والطبقات فالكل سو  قسلامي الجنائي في تطبيق لا يفر ن القانون الإإ

لا محكوم ولا حاكم و  أعجميالقانون لا فرق بين شريف وضعيف ولا غني ولا فقير وعربي ولا 
ن كان منهم إله فضله ولكن في العقاب هم سواء فالناس يتفاوتون في العقل وكل ذي فضل 

 1.سبب للعقاب

 لخضوع للنص الجنائي الشرعي: مبدأ المساواة المطلقة بين الناس من حيث اأولا
تقرر الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة المطلقة بين الناس من حيث الحقوق والواجبات التي 

فالجميع  ساءلة:المومن حيث المسئولية التي يخضعون لها إذا صدر عنهم ما يستوجب ، تقررها لهم
حيث الجنس  تفرقة بين البشر منفلا تقرر الشريعة الغراء ، سواسية من حيث المراكز الشرعية لهم

أو اللون أو اللغة أو الدين أو الوضع الاجتماعي وتعتبر هذه المساواة من أولويات الشريعة وتمثل 
وتكشف عن وجه مضيء لتقدمها ورفعتها منذ يوم أن نزلت من لدن الحكيم العليم ولا ، روحها

سلامية ل بمبدأ المساواة في الشريعة الإولا يخ، ة جدالا  من حيث وجوده أو نطاقهيقبل مبدأ المساوا
بعض الفروق التي قررتها بين مجموعات من الأشخاص اقتضتها أوجه اختلاف فرضتها اعتبارات 

 الصغير فالاختلاف بين الرجل والمرأة أو بين، طبيعية أو اجتماعية تستوجب تقرير هذه الفروق
عمل الإسلام على  وقد، ق كحقيقة اجتماعيةوالبالغ أو بين الحر والرقيق )في وقت وجد فيه الرقي

جود مبدأ المساواة  و  وتقرير معاملة إنسانية للرقيق( وهذه الفروق تؤكد، الحد منه بِساليب مختلفة
لتي تحد أن الفروق ا، ونرى أن يترتب على اعتبار مبدأ المساواة أصلا في الإسلام، كقاعدة عامة

ها أو إلغاء ى التطور الاجتماعي المزيد من التضييق منوإذا اقتض، منه يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا
عة بشرط ألا يناقض ذلك مبدأ أساسيا في الشري، فلا عقبة تحول دون ذلك، بعضها كإلغاء الرق

ويهمنا في هذا الموضع أن نستخلص من مبدأ المساواة أن الشريعة الإسلامية تطبق ، الإسلامية
، هو تحت طائلة حكم قررتأوضع تطبق فيه كل من يوجدون في م  من حيث الأشخاص على

وعلى سبيل المثال فإنه إذا أعمل مبدأ الإقليمية تعين أن تطبق الشريعة الإسلامية على كل من 
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وكذلك ، يجتماعيا  كان جنسه أو دينه أو وضعه الإيرتكب جريمة في إقليم الدولة الإسلامية أ
نائي سلامية وفقا  لمبدأ شخصية النص الجالحال أيضا  بالنسبة لمن يخضعون لحكم الشريعة الإ

 1الشرعي أو عينيته أو عالميته.

 : النصوص الشرعية التي قررت مبدأ المساواةاثاني
فلا ، ااواة على إطلاقهفقررت المس، جاءت الشريعة من يوم نزولها بنظرية المساواة التامة 

مة بين ومساواة تا، بين الجماعات ومساواة، وإنما مساواة تامة بين الأفراد، ستثناءاتإقيود ولا 
لا فضل ، والمرؤوسينومساواة تامة بين الرؤساء ، ومساواة تامة بين الحاكمين والمحكومين، الأجناس

ڄ چ :وذلك قول الله تعالى .ولا لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، لرجل على رجل

  .2چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
، اوون في الحقوقمتس، ختلاف شعوبهم وقبائلهمإالشريعة متساوون على جميعا  في  فالناس

د وهم في ذلك كأسنان المشط الواحد لا تزي، متساوون في المسؤوليات، متساوون في الواجبات
ولكنه  ،والتقوى هي وحدها نصاب التفاضل بين الناس في الشريعة الإسلامية سن عن سن

وكون التقي  ، مفأكرمهم عند الله أتقاه، ناس عند ربهم فقطتفاضل بين ال، تفاضل في حدود معينة
ى صفة تؤثر في فالتقو ، كريما  على الله لا يعطيه حقا  عند الناس يزيد على ما لغيره من الحقوق

لتقوى هو والتفاضل الذي ينشأ عن ا، صلة الإنسان بربه أكثر مما تؤثر في صلة الإنسان بغيره
 ،لشريعة مبدأ المساواة إلى أوسع مدى يتصوره العقل البشريوتطبق ا، تفاضل معنوي لا مادي

 ممثلي الدول ولا بين، ولا بين الملوك والسوقة، والمرؤوسينولهذا لا تفرق نصوصها بين الرؤساء 
ولا بين ، قراءولا بين الأغنياء والف، ولا بين ممثلي الشعب وأفراده، السياسيين والرعايا العاديين

نعدام المساواة إالحالات التي جعلناها أمثلة على وسنبين فيما يلي حكم هذه  ،الظاهرين والخاملين
 3في القوانين.
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 : سريان النص الجنائي الشرعي على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها السياسييناثالث
غلبية الدول إعفاء هذه الفئة من الخضوع لأحكام القوانين أرتضته إجري عرف دولي 

 لعرف من الإسلام في شيء؟ فهل هذا ا، الوطنية
بالنسبة للجرائم التعزيرية فتقديرها حق لولي الأمر وتخضع لمثل هذا العرف ولكافة المواثيق 

أما الحدود والقصاص فلا يسوع تعطيل أحكام الإسلام يعرف ولا يجوز ، والمعاهدات الدولية
ف ما ضمنت شرطا  خالالاتفاق على ذلك في معاهدة وإلا وقعت باطلة بطلانا  مطلقا  لأنه ت

ا يرتكبون م عليهم فيمومن ثم يتعين تطبيق أحكام الإسلا،  صلى الله عليه وسلمجاء بالكتاب والسنة والرسول 
  1ثناء تواجدهم وإقامتهم في الدار الإسلامية.أمن جرائم 

 : المساواة بين رؤساء الدول والرعاياارابع
، عن جرائمهم ئولية الجميعومس، تسوي الشريعة بين رؤساء الدول والرعايا في سريان القانون

 ،ولا يمتازون عن غيرهم، مومن أجل ذلك كان رؤساء الدول في الشريعة أشخاصا  لا قداسة له
بي ن وهوصلى الله عليه وسلم ولقد كان الرسول ، رتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فردإوإذا 
 .2چبخ بم بى بي ئي بج بح  چ وكان يقول دائما  ، متيازا  إس دولة لا يدعي لنفسه قداسة ولا ورئي

وكان قدوة لخلفائه وللمسلمين في توكيد معاني المساواة بين ،  3 چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ چ
فإنما ، هوَّن عليك" :-صلى الله عليه وسلم فقال له ، . دخل عليه أعرابي فأخذته هيبة الرسولوالمرؤوسينالرؤساء 

، لخطابا فهم به عمر بن، وتقاضاه غريم له دَينْا  فأغلظ عليه، "ن امرأة كانت تأكل القديدإبأنا 
وكان أحوج إلى أن تأمره ، كنت  أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء،  مه يا عمر: "فقال الرسول

 4." )بالصبر
أيها الناس " :قال ثم، بن عباس حتى جلس على المنبرإرج أثناء مرضه الأخير بين الفضل وخ
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رضي عومن كنت شتمت له عرضا  فهذا ، من كنت جلدت  له ظهرا  فهذا ظهري فليستقد منه
إنها ولا يخش الشحناء من قِّبَلي ف، ومن أخذت له مالا  فهذا مالي فليأخذ منه، فليستقد منه

أنا أو حللني فلقيت ربي و ، ألا وإن أحبكم إليَّ من أخذ مني حقا  إن كان له، ليست من شأني
ول الرسجاء خلفاء و ، إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى ثم رجع، طيب النفس". ثم نزل فصلى الظهر

 ،يصعد المنبر بعد أن بويع بالخلافة  فهذا أبو بكر، هتدوا بهديهإو ، من بعده فنسجوا على منواله
قد و ليت ، أيها الناس :قال، متيازونفيا  لمعنى الإ، لمعنى المساواةفتكون أول كلمة يقولها توكيدا  

خر كلمته أن آ ن فيوإن أسأت فقوموني. ثم يعل، إن أحسنت  فأعينوني، عليكم ولست بخيركم
 فإذا عصيت الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله :فيقول، ختاره أن يعزلهإمن حق الشعب الذي 

رئيس  أي-وفقهاء الشريعة الإسلامية وإن كانوا يشترطون في الإمام ، عليكمورسوله فلا طاعة لي 
، ام الشريعةور الناس أمإلا أنهم يسوونه بجمه، لا تتوفر في كل شخص شروطا  -الدولة الإسلامية 

ذين . وهذا متفق عليه فيما يختص بالولاة والحكام والسلاطين والملوك الءشيولا يميزونه عنهم في 
، ه إمامختلفوا في الإمام الذي ليس فوقإإلا أنهم ، و يستمدون سلطتهم منهيخضعون للخليفة أ

 :1ولهم في سريان نصوص الشريعة عليه نظريتان
مام فعله الإمام الذي ليس فوقه إ ءشيويرى أن كل ، وهي نظرية أبي حنيفة :النظرية الأولى

ل إنسانا  أو فإنه إذا قت، مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال
قيم وهو المكلف بإقامته ومن المتعذر أن ي، أتلف مال إنسان يؤاخذ به؛ لأن الحد حق الله تعالى

لا ولاية لأحد و ، نفسه؛ لأن إقامته بطريق الخزي والنكال ولا يفعل ذلك أحد بنفسهالحد على 
قوق العباد  بخلاف ح، فإذا تعذر لم يجب، ستيفاءليستوفيه؛ ولأن فائدة الإيجاب الإعليه 

حتاج إوإن ، ق فيكون الإمام فيه كغيرهكالقصاص وضمان المتلفات؛ لأن حق استيفائها لمن له الح
 2 .فكان الوجوب مفيدا، ستيفاءالمسلمون منعته فيقدر بهم على الإف إلى المنَ عَة

وخلاصة ما سبق أن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة لا يعاقب عليها الإمام الذي ليس 
لولاية إذ أنه صاحب ا، ولكن لتعذر إقامة العقوبة عليه، فوقه إمام؛ لا لأنه معفي من العقاب
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في الجرائم التي تمس  ولأن ولاية العقاب، يه حتى يقيم عليه العقوبةوليس لغيره ولاية عل، على غيره
إلا  ،وإذا كانت الشريعة توجب العقاب على هذه الجرائم، حقوق الجماعة للإمام وليست للأفراد

 ،أن ولاية الإمام على حق العقاب في هذه الجرائم تمنع من العقاب على الجرائم التي يرتكبها الإمام
متنع تنفيذ إوإذا ، كال بإقامة الحد على نفسهن يعرض الإمام نفسه للخزي والنحيث لا يعقل أ

 .متنع الواجب لم يعد واجبا  إوإذا ، متنع الواجب وهو العقابإالعقوبة فقد 
عليه لعدم إمكان  ولكن لا يعاقب، فالفعل المحرم في رأي أبي حنيفة يظل محرما  ويعتبر جريمة

مام لو زنا وهو محصن فقتله أي فرد من الأفراد فإن القاتل لا العقاب. ويترتب على هذا أن الإ
ولما كانت  ،إذ الزنا من محصن عقوبته الموت، يعاقب على القتل؛ لأنه قتل شخصا  مباح الدم

ن يعتبر فإن قتل الزاني المحص، والحدود لا يجوز تأخيرها ولا العفو عنها، عقوبة الزنا من الحدود
، ي واجبا  عليهفمن يقتل الزاني المحصن فإنه يؤد، وتنفيذا  لحدود الله، للمنكر واجبا  لا بد منه إزالة

 . ومن ثم فلا يمكن اعتباره قاتلا  
س فوقه فيرى أبو حنيفة أن الإمام الذي لي، أما الجرائم التي تمس حق الأفراد كالقتل والجرح

، هم وأوليائهمينما هو للمجني علوإ، ستيفائها ليس له أصلا  إؤخذ بها ويعاقب عليها؛ لأن حق إمام ي
ولمنع الحيف  ،ستيفاء العقوبة في هذه الجرائم فإنما يقوم به نيابة عن الأفرادوإذا قام الإمام بإ

صلي في لأرتكب الإمام جريمة من هذا النوع كان للأفراد أصحاب الحق اإفإذا ، والإضرار بالغير
وإذا ما ، ماعةذلك بالقضاء وبالجستعينين في ستيفاء العقوبة أن يستوفوا العقوبة من الإمام مإ
 ،ستوفي الأفراد العقوبة الواجبة عن غير طريق القضاء فلا حرج عليهم؛ لأنهم فعلوا ما هو حقهمإ

 ،ويؤخذ على نظرية أبي حنيفة أنها تقوم على أساس ضعيف؛ لأن الإمام ليس إلا نائبا  عن الجماعة
وإنما أقامت الجماعة الإمام ، للجماعة وليس للإمامالإسلامي موجه  النظامولأن الخطاب في 

قبه رتكب أحد الأفراد جريمة كان للإمام أن يعاإفإذا ، ويرعى صالح الجماعة، ريعةليقيم أحكام الش
مام نفسه رتكب الإإوإذا ، بما له من حق القيام على تنفيذ نصوص الشريعة نيابة عن الجماعة

 1.مام حيث لا يصلح للنيابة عنها في هذه الحالةوعاقبت الإ، جريمة عاد للجماعة حقها
 ،وهؤلاء لا يفرقون بين جريمة وجريمة، وهي نظرية مالك والشافعي وأحمد :النظرية الثانية
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رتكبها سواء تعلقت بحق الله أو بحق الفرد؛ لأن النصوص إرون الإمام مسئولا  عن كل جريمة وي
ولا ، امرتكبها ولو كان الإمإمعاقب عليها ممن ، لإماما فيهم اعامة والجرائم محرمة على الكافة بم

 مينظر هؤلاء الأئمة إلى إمكان تنفيذ العقوبة كما ينظر الحنفية؛ لأن تنفيذ العقوبات ليس للإما
 رتكب جريمة وحكم عليه بعقوبتها نفذ العقوبة على الإمام أحد منإفإذا ، وإنما له ولنوابه، وحده

ة الأعلى على ولم يكتف الفقهاء بتقرير عقوبة رئيس الدول، العقوبةهذه ينوبون عنه ممن لهم تنفيذ 
ن الإمام ينعزل فرأى البعض أ، مرتكابه الجرائبل بحثوا فيما كان ينعزل بإ، رائمما يرتكبه من ج

مله هذا فسق لهوى؛ لأن عقيادا  لإنكيما  للشهوة و تح، وإقدامه على المنكرات، رتكابه المحظوراتبإ
  1ستدامتها.إويمنع من ، عقاد الإمامةنإيمنع من 

 سلاميةسلامية ومن غير أهل الديار الإلبعاد المجرمين من أهل الديار الإ :اخامس
وحتى  ،قد يشتهر الجاني بين الناس بالإجرام وسهولة انزلاقه في الحرام والإخلال بالأمن

كم بحسب ما ويختلف الح ،تلجأ إلى إبعاده عن أرضها، تتقي الجماعة شره وتأثيره على أفرادها
 إذا كان المطلوب إبعاده من أهل الديار الإسلامية أو من أهل غيرها. 

  الإسلامية:لبعاد أهل الديار  -أ
الأصل في الشرع الإسلامي أن بلاد المسلمين تعد ديارا إسلامية لا يجوز منع أهلها من 

عاد ولا يجوز إب، لام لكل أهلهافهذه الديار هي ديار أمن وس، دخول أي إقليم آخر من أقاليمها
فإبعاد المسلم عن هذه الديار يعرضه للفتنة ويؤدي به ، أي منهم عنها سواء كان مسلما أو ذميا

ذه الديار ينقض وإبعاد الذمي عن ه، هلكة ويفتنه في دينه ويحول بينه وبين إقامة شعائرهتإلى ال
 رعايا دار إسلامية أخرى ولا علىرضها ومن ثم فليس لدار إسلامية أن تحرم دخول أ، عقد الذمة

هو تطبيق  وسبيلها إلى ذلك، افظة على الأمن أو النظام العامأن تمنعهم من الإقامة فيها بحجة المح
خذ وعليها أن تأ، أحكام الشريعة وفيها ما يسد الحاجة ويدفع الضرورة ويمكن الدولة من ذلك

 مكان صالح الديار الإسلامية وتقوم بعزلهم فيالمشبوهين والخطرين بإجرامهم ونشاطهم الضار بم
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 1خاص وتتولي تهذيبهم وتربيتهم وتثقيفهم وتعليمهم ما ينفعون به أنفسهم ووطنهم.
 الإسلامية:لبعاد أهل غير الديار -ب

ا به وإقامته، الحربي أو المستأمن ليس له دخول الديار الإسلامية إلا بإذن أو عهد خاص
ة نتهى عقد الأمان المؤقت ورفعت عنه العصمة المؤقتإنتهت المدة إفإذا ، إقامة مؤقتة بِمد معين

وتعين إبعاده إلى بلده وتنتهي هذه المدة أيضا بنقضه لهذا العقد وخروجه على أحكام الشرع في 
رتكب إفإذا  2چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھچ تعالى:قوله 

قوله  بعاده إلى مان إليها يأمن فيه على نفسه فيما يخل بالأمن العام أو خشي منه الإجرام تعين إ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چتعالى: 

  3 چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 الدولة لقليم المقيمين في المسلمين غير على الشرعي الجنائي النص سريان مدى :اسادس
 الإسلامية

 والفرق .ومستأمنون ذميون :قسمان المسلمين غير من الإسلامية الدولة إقليم في المقيمون
 ويحكم، دائمة إقامة الإسلامية الدولة إقليم في يقيمون الذميين أن – قدمنا ما على – بينهما

 في المسلمين وبين بينهم المساواة أي، "علينا ما وعليهم لنا ما لهم" أن أصل الشرعي وضعهم
 أسوة الدولة رعايا مأنه ذلك، والواجبات الحقوق هذه بين تفرقة دون، والواجبات الحقوق

 وقد، يطول قد، معين وقت خلال الإسلامية الدولة إقليم في يقيمون والمستأمنون.بالمسلمين
 المهمة سبل وتيسير حقوقهم بحماية لتزمتإ التي الإسلامية الدولة بترخيص الإقليم هذا في دخلوا

 أن عليهم فإن والتيسير لحمايةا هذه مقابل وفي، الإسلامية الدولة إقليم إلى أجلها من وفدوا التي
 ذلك غير كان ولو، الإسلام حكم في منكر ا يعد فعلا يأتوا فلا، الإسلامي المجتمع نظام يحترموا

 ولكن، عنها أجنبي هو بل، الدولة رعايا من ليس فالمستأمن منها جاءوا التي البلاد تشريع في
                                  

  60الإسلامي، صلفقه الجنائي محمد محمود المنطاوي، ا 1
 .[58 :الآية]سورة الأنفال 2
 .[16 :الآية]سورة التوبة  3
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 للدولة حق أي على عتداءالإ ويتجنب، اقانونه يحترم أن – إقليمها في إقامته فترة خلال – عليه
 1ن .القانو  ذلك يقرره مواطنيها لأحد أو

 إقليم في يقيمون الذين الأشخاص جميع بين كاملة مساواة تقرير هو النظر هذا مؤدى
 وإذا المستأمنين وبين بينهم مؤقتة ومساواة، والذميين المسلمين بين دائمة مساواة وهي :الدولة
 إقليمية مبدأ أقر قد وأحمد والشافعي مالك الأئمة نظرية مذهب في ممثلا، يالإسلام الفقه كان

 جريمة كل على الشرعي الجنائي النص سريان هو ذلك مقتضى فإن، الشرعي الجنائي النص
 والحكم .مستأمن ا أو ذمي ا أو مسلم ا كونه فسواء :مرتكبها كان أيا  ، الإسلامي الإقليم في ترتكب

 للجريمة كان إذا أنه ذلك :للذميين بالنسبة تحفظ عليه يرد ولكن .صعوبة يثير لا النحو هذا على
 الوضعي الشارع عاقب لو كما،  مسلم ا يكون أن مرتكبها في تفترض وكانت، ديني بحت طابع

 الجريمة أركان فأحد، ذمي عليها يعاقب أن يمكن لا فإنه، رمضان في الإفطار على الإسلامي
 .أصلية إباحة فثمة، له دينه قررها رخصة يمارس المسلم غير أن إلى بالإضافة، متوافر غير

 تكبهإر  الذي الفعل كان إذا المشكلة دينه وتثور باحترام الإسلامية الدولة التزمت وقد 
 الشريعة في جوهرية بقاعدة إخلالا وتمثل الإسلامي العام للمجتمع بالنظام تتصل جريمة الذمي

 أو الخمر المسلم غير تعاطى لو كما،  مرتكبه شريعة في خطيئة علالف يكن هذا ولم، الإسلامية
 على المسلم غير يعاقب هل الإسلامية الشريعة وفق له محرم ا تعتبر ممن تزوج أو لحم خنزير أكل
 عدم إلى حنيفة أبو الإمام بذه :الإسلامي الفقه في خلاف ا المشاكل هذه أثارت .الفعل هذا

 فهو، الدينية بالعقيدة يتصل الفعل بِن لذلك، جحتإو ، الفروض ذهه في المسلم غير عقاب جواز
 للدولة الجائز غير من كان ولما، مرتكبه عقيدة مباح في ولكنه، الإسلامية الشريعة في محظور

 إلى بالإضافة، به يدينون وما نتركهم أن أمرنا فقد، المسلمين غير عقائد في التدخل الإسلامية
ی ئج ئح چ قوله في تعالى الله قرره الذي المبدأ وهو، العقيدة حرية مبدأ يمس التدخل هذا أن

ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم 

 .2 چ حج حم خجخح

                                  
 212/213محمود نجيب حسني، التشريع الجنائي الإسلامي، ص 1
 .[256 :الآية]البقرة سورة  2
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 العزيز عبد من الخطاب بن عمر الخليفة كتب فقد، الصالح السلف ستنهإ بما حتجإو 
 المجوس ويترك، مورويشربون الخ الخنزير يأكلون النصارى يترك لماذا يسأله البصري الحسن إلى

 أقرهم هذا وعلى، الجزية دفعوا هذا على" بقوله البصري الحسن عليه فرد .بناتهم من يتزوجون
 الدينية بالحرية عترافإ عن يصدر حنيفة أبي الإمام ورأى )."مبتدع لا متبع أنت إنما، السلف

 ولكن، خالراس ةالأساسي مبادئه كأحد الحرية هذه الإسلام تقرير مع ويتسق، نطاق أوسع في
 أباحته إذا الخمر فشرب، عن العقيدة تعبير ا ليست السابقة الفروض في الجريمة بِن عليه يعترض

، الديانة هذه في بها مأمور ا وليس، الحصانة تكفل لمرتكبه حتى شعائرها من ليس فهو، الجاني ديانة
ا أو لاميالإس بالمجتمع إضرار ا وتمثل كذلك دنيوي طابع ذات الجريمة وإنما  وبناء، بالخطر له تهديد 

 هي فإن الخمر، المثال سبيل وعلى، عليها تعاقب أن الإسلامية الدولة حق من كان على ذلك
 وهي، سكره تأثير تحت السكران يرتكبها قد التي بالجرائم المجتمع يهدد وتعاطيها، "الكبائر أم"

 لغير الفعل يباح أن تقديرنا في بوالأصو ، كله المجتمع تؤذي وقد، المسلمين تؤذي قد جرائم
 أما، ةالإسلامي الشريعة وفق إباحة سبب لمصلحته يقوم إذ، ديانته في به مأمور ا كان إذا المسلم

الدولة  بين حائلا يكون أن يجوز فلا، الإسلامي المجتمع الوقت ذات وتهديده في إجازته مجرد
 النص سريان وجوب هي إليها نخلص التي والخلاصة، مصالحها وتأمين حقوقها وحماية الإسلامية

 أيا  ، الإسلامية الدولة إقليم في ترتكب جريمة كل على – إقليميته لمبدأ وفق ا– الشرعي الجنائي
 ملتزم ا كان  أو لمرتكبه دينية لشعيرة إقامة الفعل يمثل لم ما وذلك، للجاني الديني نتماءكان لإ
ويتضح مما سبق أن نصوص ، إباحة سبب الحالتين في هلمصلحت يقوم إذ، لشريعته وفق ا به بالقيام

ولا يعفي منها أي شخص مهما كان مركزه أو ماله أو جاهه ، الشريعة تسري على كل الأشخاص
لى ولا تسمح بتمييز شخص ع، وأن الشريعة تطبق مبدأ المساواة إلى آخر حدوده، أو صفاته

وهذا ، المساواة في الشريعة الإسلاميةهذه هي ، أو فريق على فريق، أو هيئة على هيئة، شخص
  1الجنائية.هو تطبيقها في سريان النصوص 

  

                                  
 .214مرجع سابق، ص1
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 الأولالمبحث خلاصة 
إن من أهم و أرست الشريعة الإسلامية مبادئ عامة وقواعد أساسية لبناء وتعمير المجتمعات، 

 مبدأ سريان النصوص الجنائية الشرعية.و هذه المبادئ، مبدأ الشرعية الجنائية 
بدأ الشرعية هو منطلق التشريعات السماوية كلها، وقد وردت نصوص كثيرة في ديننا وإن م

الإسلامي تخبر بذلك، وتتمثل تطبيقات الشريعة الإسلامية لمبدأ الشرعية في جرائم للحدود، 
هذا المبدأ، أن الشريعة الإسلامية  ومن أهم نتائجم القصاص والديات وجرائم التعازي، جرائ

لي الأمر لا يخرج عنها فيما يسنها من نصوص وتعازير، وأبطلت كل تشريع وضعت حدودا لو 
 يخالف النص الشرعي.

وأما مبدأ سريان النصوص الجنائية الشرعية فتندرج عنه ثلاثة مبادئ أخرى، مبدأ سريان 
النصوص الجنائية الشرعية من حيث المكان، من حيث الزمان ومن حيث الأشخاص، وإن الأصل 

الإسلامية أنها شريعة عالمية، وأن نصوصها الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها وعلم في الشريعة 
 لنظاماالناس بها، وهذه النصوص يمكن أن يكون لها أثرا رجعيا، وفيما يكون الأصلح للمتهم، و 

 الجنائي الإسلامي لا يفرق في تطبيقه بين الناس فالكل سواء أمام أحكام الشريعة الإسلامية.
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الثاني: تأثير مباد  التشريع الجنائي الإسلامي على  المبحث
 القوانين الوضعية
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 الأنفس بحفظ يهتم لأنه الإنسان؛ عرفه تشريع أقدم الواسع بمفهومه العقابي التشريع يعتبر
، غيرها من للحفظ أدعى وهي، البشر وجود مع وجدت المصالح وهذه، والأموال والأعراض

 ميالإسلا الجنائي النظام من، ومضامينها بل مبادئها المعاصرة العقابية القوانين بعض وتستقي
 ولم، هذبت ثم أولية نظريات ولا، جمعت ثم متفرقة مبادئ يكن فلم، خبير عليم لدن من كاملا
 .عايشتها التي بالتناقضات ولا الوضعية التشريعات عرفته الذي، المتراخي بالتدرج يظهر

 أثر كبير على القوانين الوضعية وهذا ما سنخلص إليه الجنائي الإسلامي النظاملمبادئ إن 
 الأول والثاني. لمطلبافي 

 وضعيةال القوانين على الجنائية الشرعية مبدأ أثر :الأول المطلب
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ المسلم بها قانونا ودستورا وفقها في مجال  ي  عَدُّ 

تعد  فهذا المبدأ يشكل أحد أهم الركائز التي يقوم عليها القانون الجنائي والتي، القانون الجنائي
 ، الشرعية أبمبد هذا المبدأ في الفقه الجنائي وَي  عْرَف  ، ضامنة للحريات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم

ب الأول ومن ثم في المطل أهميتههذا المبدأ فإنه سيتم التطرق ضرورة لبيان  ولإستضاح أثر
القانون والأردني المصري و  القانونالتعرف على أثار هذا المبدأ على القوانين الوضعية نخص بالذكر 

 دولة الإمارات العربية المتحدة في المطلب الثاني.وقانون 
 أهمية مبدأ الشرعية الأول: الفرع

 مبادئ مبدأ همأ من يعتبر بل، الإسلامية الشريعة في أصيل مبدأ الجنائية الشرعية مبدأ إن
 : يلي ابم المبدأ هذا أهمية وتبدوا، الإسلامية الشريعة في القضاء أحكام
 يترك فلا المتقاضين لجميع بالنسبة الأحكام توحيد يحقق الجنائية الشرعية مبدأ إن - 1
 إلى نظرتهم في همختلافلإ نتيجة الأحكام في تضارب عنه ينتج لما العقاب أو التجريم أمر للقضاة

 . بالمجرمين تلحق التي العقوبات وإلى، المتنوع الإجرامي السلوك صور
 أحكامها ستمدت والتي، التشريعية السلطات بين ما يفصل الجنائية الشرعية مبدأ إن - 2

 على النصوص ذهه تطبق التي القضائية السلطة وبين، الإسلامية والمبادئ، الشرعية النصوص من
 . والمساواة العدالة لتحقيق المتقاضين

 مما، لمشروعة غيرو  وعةالمشر  الأفعال المجتمع أفراد لجميع توضح الجنائية الشرعية مبدأ إن -3
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 . والجزاء العقاب من مطمئنون آمنون وهم، والرشاد الصلاح سبل سلوك إلى يدفعهم
، ومحكومين كاما  ح الأمة أفراد من كثير  لدى الكبيرة قيمتها لها الجنائية الشرعية مبدأ إن - 4

 العقوبة يجعل مما تعالى الله سمبإ وتطبق، شرعا   مقدرة كونها  خصائصها أهم للعقوبة تحفظ لأنها
 1. عادلة عقوبة لأنها، الناس معظم من مقبولة
 مبدأ الشرعية الجنائية على القوانين الوضعية الثاني: أثر الفرع

هم م من أولعلى من بينه، لامي على مبادئ القوانين الوضعيةالجنائي الإس النظاملقد أثر 
 تالية:بعضها في الفروع النذكر المبادئ وهو مبدأ الشرعية حيث أخذت به عدة دول عربية و 

 : مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائريأولا
 دستورية القانون الجزائري:-أ

والجاري  1996ورد النص على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في التعديل الدستوري لعام 
 37ة لمادمنها: ما نصت عليه احترامها و إذلك في عدة نصوص وأكد على ضرورة العمل به و 

بة والمقصود بهاته المادة أن المشرع بمجرد نصه على عقو ، كل المواطنين سواسية أمام القانونن  ن إم
وا الفعل الذي قررت رتكبإللتطبيق على كافة الأفراد الذين معينة فان هاته الأخيرة تصبح قابلة 

جتماعية الطبقة الإلأفراد و ختلاف أقدار اتلف العقوبة بإجله العقوبة وبالتالي فلا يمكن أن تخأمن 
، نتهاك حرمة المسكنإن تضمن الدولة عدم أمن  48وما نصت عليه المادة ، هاالتي ينتمون إلي

در عن السلطة احترامه ولا تفتيش إلا بِمر مكتوب صإيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار فلا تفت
 أهم من الشرعية بدأم يعتبر حيث ةالوطني القوانين وكذا العالمية الدساتيرإن ، القضائية المختصة"

 إصدار نعم خلال من وذلك عامة الإنسان ولحقوق الفردية والحريات للحقوق القانونية الضمانات
 ضمن ليهع منصوص الفعل ذلك كان  إذا إلا رتكابهإ على شخص معاقبة وأ فعل يخالف قانون

 تدرج لمبدأ تطبيقا وريالدست لنصا، قيمنط تبرير فاعله لمعاقبة يصبح حتى، المشروعة غير الأفعال
 دستور من بتداءإ دمالمتق المبدأ على المتعاقبة الجزائرية الدساتير نصت وقد، له حتراماو إ القوانين

                                  
  6، ص1ريعة الإسلامية، ج مسلم اليوسف، مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية في الش 1
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 1996.1 لعام الدستوري بالتعديل نتهاءوإ 1989 و 1976 بدستوري مرورا 1963
 :مبدأ الشرعية الجنائية في قانون العقوبات الجزائري-ب

 شرعية مبدأ على العالم في للدول العقابية القوانين غلبأ نصت الجزائري العقوبات قانون في
 أو عقوبة ولا جريمة فلا، 01 المادة نص خلال فمن، الجزائر بينها من ولعل والعقوبات الجرائم
فعل  تجريم كنيم لا نهأ حيث الشرعية مبدأ على صراحة المادة هذه وتنص، قانون بغير منأ تدابير

رتكابه إلا إذا كان ذلك الفعل منصوص عليه ضمن الأفعال غير إاقبة شخص على و معأ
 2 حتى يصبح لمعاقبة فاعله تبرير منطقي.، المشروعة

 :حدود القاضي الجزائري في التجريم والعقاب-ج
 نص بشأنها ردي لم، عقوبات سلطة فرض إمكانية للقاضي تعطي تحكمية ليست فسلطته

 وبالتالي، والعقوبة الجاني شخصية بين الملائمة تحقيق هدفها تقديرية طةسل ذاتها حد في هي إنما
 حتى معينة قيودب محددا القاضي يظل إذ، الشرعية مبدأ مع تتعارض لا الجنائي القاضي سلطة فإن
 تحديد في لقاضيل التقديرية السلطة سلب خلال من ذلك ويظهر التقديرية لسلطته ممارسته عند

 هذه بغير كميح أن للقاضي يجب لا التجريم نص شروط توافر فعند، حيانالأ بعض في العقاب
 قانون من( 1/406) المادة حسب العراقي المشرع فعل كما،  بها يرتفع أو ينزل بِن العقوبة

 مع عمدا تلالق توافر عند الإعدام بغير يحكم أن للقاضي ليس المادة هذه فبموجب العقوبات
 3.المرتكبة الواقعة تكييف مجال في سلطة له كان  وإن الإصرار سبق

تطبيق لأحكام الشريعة فيما يخص حدود القاضي في تشريع العقوبات فالقاضي الوهذا عين 
الحري في وله ، تهاولا يجوز له مخالف الشرعي يلتزم بما سنه الله تعالى في الحدود والقصاص والديات

 ني عليه بما يناسب حال الجاني والمج وهذا، فقط جرائم التعازير سن العقوبات التي تدخل ضمن
 :النطاق الحقيقي لمبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري-د

 التي لطاتالس فصل مبدأ ظهر عشر الثامن القرن في الأحكام في القضاة لتسلط نتيجة
                                  

 18ص الشرعية الجزائية وأثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائري، بالضياف خزاني، مذكرة مبدأ 1
 .17صالمرجع، نفس  2
 .214(، صمبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون، )مقال بباح ابراهيم، 3
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 هي سلطات لاثث الحديثة الدولة في يوجد أنه المبدأ هذا ومقتضى مونتسيكو الفقيه به نادى
، تجاوزها لها يجوز لا محددة ختصاصاتإ لها سلطة وكل، القضائية و التنفيذية، التشريعية السلطة

 العقوبة وتحدد الأفعال تحرم التي الجزائية النصوص ومنها القوانين بسن مختصة التشريعية فالسلطة
 بتنفيذ لتنفيذيةا سلطةال تتكفل أن على القوانين هذه بتطبيق لها فيعهد القضائية السلطة أما، لها

 يجرم أو صان يستحدث أن يستطيع لا القاضي وبالتالي، للقانون وفقا القضاء وأحكام القانون
 ختصاصإ في دخلات يعتبر ذلك لأن، للعدالة مناف الفعل بِن قتنعإ ولو عليه منصوص غير فعل

 .1السلطات فصل لمبدأ منافيا يعد وهذا، التشريعية السلطة
القاضي الشرعي أيضا لا يمكنه أن يستحدث الجنائي الإسلامي ف مالنظاهنا يبرز أثر و 

ير سلطان ولا يرخص فعلا أو يحرمه بغن تة والتي مصدرها الله تعالى ولا أالنصوص الشرعية الثاب
 فظ من قدرها.ت أو يرفعها أو أن يحأن يتبع هواه في تقدير العقوبا

 : مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الأردنياثاني
 :الجنائية للقانون الأردني دستورية مبدأ الشرعية-أ

، الدستور صلب في عليه النص من أساسها تجد دستورية قيمة والعقوبات الجرائم شرعية لمبدأ
 أو أحد على يقبض أن يجوز لا أن على( 81) المادة في نص قد الأردني الدستور أن نجد حيث

 لمبدأ وريةالدست القيمة تلك ويعزز قانونال أحكام وفق إلا حريته تقيد أو يحبس أو وقف
 سنة المتحدة الأمم عن الصادر الإنسان لحقوق العالمي الإعلان في عليه النص تم قد أنه الشرعية
 تشريعات تضع نأ التشريعية السلطة على يمتنع أنه المبدأ هذا دستورية على ويترتب .1948
 .2دستوري غير ضعهبو  قامت لذي النص أصبح وإلا الدستور أحكام تخالف
 

                                  
 .45ص، ت، ماستروالعقوبا الجرائم شرعية كمال، مبدأفرشة   1
 حمد منصور، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )مقال(.أ 2
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 :نائية في قانون العقوبات الأردنيمبدأ الشرعية الج-ب
 حين ليهماع القانون ينص لم تدبير أو عقوبة بِي يقضى ولا بنص إلا جريمة لا" :3 المادة

 القيمة ذات ةالراسخ القانونية المبادئ من والعقوبات الجرائم شرعية مبدأ ي عد "الجريمة قترافإ
 أن المبدأ ذاه فمؤدى، وحرياتهم الأفراد حقوق لضمان الأمان حصن ي عد المبدأ فهذا، الدستورية

 شخص ةمعاقب جواز عدم إلى يؤدي الذي الأمر، القانون النص على بناء   إلا عقوبة ولا جريمة لا
 لم بعقوبة لشخصا معاقبة جواز عدم عن فضلا  ، تجريمه على منصوصا   يكن لم ما اقترفه فعل على
  .القانون في عليها ينص
 :حدود القاضي الأردني في التجريم والعقاب-ج

 تطبق امدةج بعقوبات القاضي حكم إلى يؤدي الشرعية مبدأ أن إلى بالقول البعض تجهإ
 لا حيث، عالأف من ارتكبوه بما أحاطت التي الملابسات عن النظر بغض الجرائم مرتكبي على
 قد قاتل ثلا  م نتصور أن فلنا، العقاب بذات بي عاق الفعل ذات يرتكب من كل  بِن القول يمكن
 جناية تكابهر لإ نظرا   مغلظة بعقوبات سيعاقب فهذا، ماله على يحصل أن أجل من غريمه قتل
، العقاب بذات يعاقب أن يمكن فلا تعمد دون منه لخطأ أو ستفذاهلإ نظرا   يقتل من أما، قتل

 بدألم القانونية القيمة من ينال لا أنه إلا أيالر  هذا واجهة من الرغم على أنه الأمر من والواقع
 لكل الملائم ابالعق تقدير في التقديرية السلطة للقاضي يمنح ما دوما   المشرع أن ذلك، الشرعية

 .العقابي التفريد فكرة يحقق بما حدي على حالة
مرا ضروريا أوالشريعة الإسلامية جعلت من النظر لحال الجاني والمجني عليه أثناء تقدير العقوبة 

ينها الله تعالى في بعقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية مثالا على ذلك لا يمكن التغافل عنه 
أما فيما  ،قوله )كتب عليكم القصاص في القتلى( وقوله )وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس (

من هنا يمكننا ...( ف يخص القتل الخطأ فيقول تعالى )ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
مرنة تتناسب وأحوال الوقائع الجنائية وهذا تثبيتا لمبدأ الشريعة الإسلامية  أحكام نالقول بِ
  والذي يندرج من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . بين الأشخاص أمام القانون المساوات
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 :في القانون الأردني بدأ شرعية الجرائم والعقوباتلمالحقيقي نطاق ال-د
 التشريعية السلطة على الواردة القيود 1

 نصوص قتضىبم|  الأفعال بتجريم – المبدأ لهذا وفقا   – التشريعية السلطة تلتزم حيث
 يتعين ثم منو ، مفصلة دقيقة قانونية نصوص تكون أن يجب بل، الغموض يكتنفها لا مفصلة

 المتعلقة القانونية وصبالنص يتعلق فيما الحرة بالقوالب يسمى عما بتعادالإ التشريعية السلطة على
 1.يتهدستور  بعدم للحكم معرضا   عنها الصادر القانوني النص كان  وإلا والعقاب بالتجريم

 القضائية السلطة على الوردة القيود 2 
 لا حيث، قوباتوالع الجرائم شرعية بمبدأ الأول المقام في المعنية هي القضائية السلطة تعد

 هذا على بةالمترت الخطورة بلغت مهما مجرم غير بفعل الأشخاص أحد بيعاق أن للقاضي يجوز
 المشرع ليهاع ينص لم بعقوبات المجرمين أحد يعاقب أن - كذلك  - للقاضي يجوز ولا، الفعل

على  مبدأ شرعية العقوبات والجرائم ومنه نستخلص ماتم إستخلاصه قبلا بما يخص أثر
عة الإسلامية يواكب مبدأ الشرعية الجنائية في الشريلأردني أيضا ا فالقانونالقانون الجنائي الجزائري 

 2وتأثر بها فأرسى ما أرسته الشريعة.

 القانون المصري  في الشرعية الجنائية : مبدأاثالث
  :في القانون المصريالجنائية دستورية مبدأ الشرعية -أ

من الدستور على  66دة النص في الما، يم والعقاب بيد السلطة التشريعيةالأصل كون التجر 
 تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم، أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

لتنفيذية ختصاص إلى السلطة االعمل من قيام المشرع بإسناد الإ توكيدا  لما جرى عليه، والعقاب
لتشريعية وفي ها السلطة اعتبارات تقدر تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لإبإصدار قرارات لائحية 

ة المنصوص هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضي، التي يبينها القانون الصادر عنهاالحدود 

                                  
 المرجع السابق. 1
 نفسه.المرجع  2
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 1.منه 144يذية التي نظمتها المادة ولا هي من اللوائح التنف، من الدستور 108عليها في المادة 
  :في التجريم والعقابالمصري حدود القاضي -ب

 غدا أصلا  ثابتا  كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي، رعية الجرائم والعقوباتإن مبدأ ش
وصار ، ق والعدلنفلاتا  عن الحإإشباعا لنزوة أو ، ختيارهإيقرر عقوباتها وفق  ولا، ينتقيهاأفعالا  

ا عقوباته،  يحدثهاإذ يقرر للجرائم التي، عائدا إلى المشرع، وبعد زوال السلطة المنفردة، التأثيم بالتالي
لامية فالقانون الجنائي المصري هو أكثر القوانين الوضعية تأثرا بالمبادئ الجنائية الإس، التي تناسبها

فالقاضي المصري لا يمكنه أن يصدر العقوبات بهواه أو أن يخالف نصوص السلطة التشريعية إلا 
ة التقدير بما يناسب ه سلطفيما يخص الجرائم التي ليس لها نص تشريعي في القانون المصري فإن ل

 2.قوع الجريمة والضرر المترتب عنهاحال و 
 :في القانون المصري والعقوبات لنطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائما-ج

 إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: 
فلا تكون  ضخفاء فيها أو غمو ص العقابية بطريقة واضحة محددة لإأن تصاغ النصو  :أولاهما

قعون تحتها أو ن يتساعها أو بخفائها مشراكا  يلقيها المشرع متصيدا  بإ هذه النصوص شبكا أو
وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من ، يخطئون مواقعها

 عليها.تساقا  معها ونزولا  إبل ، قتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لهاحقي
إلغاء و ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ  :ثانيتهما
، نفاذها قبل فلا يطبق على أفعال أتاها جناته، ثل الفترة التي كان يحيا خلالهاإنما تم، هذا القانون

 3بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها فلا يكون رجعيا .
  

 

                                  
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان المبادئ القانونية التي 00:01، 22/05/2023مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، 1

  qadaya@anhri.netقررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية 
  .سابقمرجع  2
 .نفسهمرجع  3
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 تب على بطلان التشريعات القائمةيتر  ما الثالث: الفرع
ات سلامية موضع التنفيذ وتتعالى صيححكام الشريعة الإألى وضع مبادئ و إتزداد الدعوة 

جتماع علماء إذه المسالة فقد شكلت لجان و مر في هستنكار والغضب للموقف السلبي لولي الألإا
وبقيت  عة ومبادئهاتلائم وروح الشر ي دلة صياغتها بماأاء في تعديل التشريعات القائمة و وبحث فقه
بهذا العمل  مروحتى تنشرح صدور ولي الأ، صدارها وتطبيقهاوإخير في مناقشتها المرحلة الأ

فة ليتعين النظر في التشريعات القائمة على ضوء البطلان يلحق النصوص المخا سلامي الكبيرلإا
بطلان هو مخالفة ال فأساسن كله ..فيبطل النص ولا يبطل القانو  للشريعة دون غيرها من النصوص

لان ن كان البطإو  ،مبادئ الشريعة ونصوصها فلا يمتد البطلان لغيرها من النصوص الموافقة للشريعة
نما هي باطلة إو ، باطلة في كل حالةن هذه النصوص لا تعتبر إقاصرا على النصوص المخالفة ف

يها مع الشريعة اذا الات التي تتفق فصحيحة في الح، فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة
والحبس في  ،فالسرقة العادية عقوبتها القطع في الشريعة، لة تدور مع المعلول وجودا وعدماالم

فإذا لم ، لحدا وكلن حد السرقة لا يجب الا في سرقة تامة توفرت فيها شروط، القانون الوضعي
ة المقررة في قانون كانت العقوب  وإذا، ي التعزيرو لم تتوغر شروط الحد فالعقوبة هأتكن السرقة تامة 

ل سرقة تتوافر باطل في ك العقوبات القائم عقوبة تعزيرية لكانت نصوص هذا القانون في السرقة
 1وصحيحة في كل سرقة تعاقب عليها الشريعة بالتعزير.، فيها شروط الحد

 
 

  

                                  
  .44-43ص الإسلامية،محمد محمود المنطاوي، الفقه الجنائي الإسلامي في ضوء الشريعة  1
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على  يةلامالإسالجنائية  تأثير مبدأ سريان النصوص :الثاني المطلب
 القوانين الوضعية 

نطباق سلوك على نص قانوني يجرمه ويعاقب عليه حتى يقوم الركن الشرعي إلا يكفي  
بل لكي ينطبق النص على الواقعة أن يكون ساريا ومطبقا على الواقعة زمانا ومكانا أي ، للجريمة

مة ين غير دائلأن القوانوحتى على الأشخاص أن يكون النص ساريا من حيث الزمان والمكان 
افة كما أنها لا تطبق على ك،  ومن ثم كان بحث سريانها من الناحية الزمانية أمر مهم، ولا مؤبدة

ى كافة ولا تطبق عل الأماكن ومن ثم كان بحث نطاق سريانها من الناحية المكانية أمر مهم أيضا
ن  سرياثمكان ن القانون الجنائي من حيث الم. ولتوضيح ذلك نتطرق إلى سرياالأشخاص أيضا

زمان ثم سريان القانون الجنائي من حيث الأشخاص في ثلاث مطالب القانون الجنائي من حيث ال
وفي اخر كل مطلب سنوضح أثر مبدأ سريان النص الجنائي الإسلامي على القانون الجزائري 

 .أخرى على القانون المصري وأحياناأحيانا 
لى من حيث المكان عالإسلامية نائية سريان النصوص الج مبدأ : أثرالأول الفرع

 القوانين الوضعية
 لمبادئثاني أهم هذه االقوانين الوضعية و الجنائي الإسلامي أثر على  النظامبادئ لمكان 
 وسنتطرق له في الفروع التالية: الجنائيةالنصوص مبدأ سريان 

 لوضعيةا في التشريعات الجنائية الإسلامية الفقهية النظريات تطبي  نتيجة :أولا
 رعايا يرتكبها ريمةج كل  أنلنا  يتبينالأول  المبحثمما سبق ذكره من النظريات الفقهية في و 

، الإسلامية الشريعة في لها المقررة بالعقوبة عليها يعاقبون الخارج في أو الداخل في الإسلامية الدولة
 العقوبة نفس عوتوقي اكمةالمح من ينجيه لا آخر بلد سلامي إلى منها وهربه بلده الجاني ترك وأن
 لتشريع يعا  جم الإسلامية البلاد خضوع هو النتيجة هذه إلى الوصول في الوحيد والسبب، عليه

  عتباروإ، اأقطاره ختلافإ على واحدة دارا   الإسلامية البلاد عتباروإ، الإسلامية الشريعة هو واحد
، شريعةال نصوص وتطبيق دودالح إقامة في الأخرى للحكومات ممثلة حكوماتها من حكومة كل
 الذي الجميل لحلما عين لهي وإنها، الإسلامية النظريات تطبيق إليها يؤدي التي النتيجة هي هذه
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 وأن، الدول لك  في موحدا   الجنائي القانون يكون أن يتمنون حين الوضعي القانون علماء به يحلم
 يفلت أن المجرم يعيستط لا بحيث، عقابال حق إقامة في الأخرى الدول لجميع ممثلة دولة كل  تعتبر
 مكان أي في جريمته على يعاقب وبحيث، لأخرى وهرب دولة في جريمة رتكبإ إذا العقاب من

 المجامع به تحلم الذي لالجمي الحلم هو هذا، رتكابهاإ محل في لجريمته المقررة العقوبة بنفس به يوجد
 الحقيقة هو ميلالج الحلم وهذا، الإجرام على ضييق نظام خير فيه وترى، الجنائي للقانون الدولية

 يوم من الشريعة اطبقته التي النظرية وهو، قرنا   عشر ثلاثة من الإسلامية الشريعة به جاءت التي
 العليا بمثلها بقتس أنها فخرا   الشريعة ويكفي، العالم أصقاع في المسلمين تشارإن يوم من أو نزولها

 هدى على تسير اإنم الجميلة وأحلامها المبتكرة بِنظمتها الوضعية ينالقوان وأن، المثلى وأنظمتها
 1.بها تلحق أن ذلك مع وقل، منوالها على وتعمل، أثرها وتتبع، الشريعة

 ورعايا الدول في القوانين الوضعية جانب: ضوابط وجود الأاثاني
عد عنها ب وإبعادها أ منع الأجانب من دخول أرض الوطنتأخذ القوانين الوضعية بمبد 

ولا تجيز القوانين الوضعية دخول الأجانب أرض الدولة ، قتضت ذلك مصلحة عامةإدخولهم كلما 
نتهت هذه المدة أخرجوا من أرض الدولة ما لم تجدد إفإذا ، لى أن يقيموا إقامة مؤقتةع، إلا بإذن

بادئ التي جاءت نفس الموهذه المبادئ التي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيرا  هي ، مدة الإقامة
بعاد وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة أيضا  في عدم جواز إ، بها الشريعة من ثلاثة عشر قرنا  

ولكن القوانين الوضعية تختلف مع الشريعة في ، أو منعهم من دخول أرض الوطن، رعايا الدولة
كفي في وي، لك الشريعةكما توجب ذ،  أن القوانين لا توجب إبلاغ الشخص المبعد إلى مأمنه

عة في وتفوق الشري، معظم القوانين أن يبعد الشخص عن أرض الدولة ولو عرضه ذلك للهلاك
 2.هذه المسألة لا يحتاج إيضاحا  
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 ن العقوبات الجزائري: مبدأ الإقليمية في قانو اثالث
 إقليم لاخد ترتكب التي الجرائم على الجزائري العقوبات قانون يطبق أن العام الأصل إن

 التي الجرائم رتكبيم على أيضا العقوبات قانون يطبق ستثناءوكإ الإقليمية مبدأ) الجزائرية الدولة
 14 المادة مع اشىتتم المادة هاته و الجزائية المحاكم ختصاصإ في تدخل أن بشرط الخارج في تقع
 لبر يا مجالها لىع الدولة سيادة تمارس هأن على تنص والتي 1996 لسنة الدستوري التعديل من

  على العقوبات قانون يطبق أن على نصت فقد، 03 المادة وأما، هامياه الجوي وعلى ومجالها
  إذا الخارج في رتكبت التي الجرائم على يطبق كما  الجمهورية أراضي على ترتكب التي الجرائم كافة

 1."الجزائية الإجراءات لقانون طبقا المحاكم لجزائية ختصاصإ في تدخل كانت
والشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في تطبيق قوانينها على إقليمها الذي تسري 

 يين.أصلرعايا أو سكان  فيه أحكامها الشرعية فتطبق قوانينها على الجميع سواء كانوا
 زمان علىال حيث من الإسلامية الجنائية النصوص سريان مبدأ الثاني: أثر الفرع

 الوضعية القوانين

 الضابط في تحديد سلطان النص الجنائي حيث الزمان: أولا
لحظة  ب الفعل قبلتكإر أما إذا ، الذي تقوم به الجريمةتكاب الفعل إر هو سريانه وقت  

نقضاء فترة سريانه فلا يسري عليه ذلك النص وبناء على ذلك  إرتكب بعد إسريان النص أو 
فله بين ، هنقضاء سريانإولحظة ، سريانه بتداءإظتين: لحظة كان سلطان النص محصورا بين لح

ة للنصوص وتثور المشكلة في صورة أوضح بالنسب، عدا ذلكولا سلطان له فيما ، اللحظتين سلطانه
ة فقد أي مجال الجرائم التعزيري، الوضعي الإسلامي في المجال الذي أجازه الشارع الحكيم النظام

ة بالجرائم تشريعا  يتضمن النصوص الخاص طيضبأسلفنا أن في وسع الشارع الوضعي الإسلامي أن 
تمع تجريم قتضت مصلحة المجإيضاف إليها إذا  وهذه النصوص بطبيعة الحال يمكن أن، التعزيرية

أفعال لم تكن مجرمة من قبل ويمكن أن ينسخ بعضها صراحة أو ضمنا وفي هذه الحالة يثور 
وقدم ، رتكبت في ظل نصإجريمة  الواجب التطبيق علىالتساؤل كذلك حول تحديد القانون 
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أم ، ةرتكاب الجريمإحق أهو النص الذي كان ساريا وقت مرتكبها إلى المحاكمة في ظل نص لا
 النص الساري وقت محاكمة مرتكبها؟

لحظة  الذي يسري على الجريمة هو ونخلص مما تقدم أن الضابط في تحديد النص الجنائي 
لساري وقت اوليس النص ، التطبيقة هو النص الواجب فالنص الساري في هذه اللحظ، رتكابهاإ

 1ختلف النصان.إإذا ، محاكمة مرتكبها
ناقشه سن وهذا ما ية النصوص العقابيةومن هنا نخلص إلى قاعدة مهمة جدا هي قاعدة رجع

 الثاني.في الفرع 

  قاعدة عدم رجعية القوانين في القوانين الوضعية :اثاني
عي فيطبق جن الجزائي" تعني أن القانون الجزائي ليس به أي أثر ر إن قاعدة عدم رجعية القانو 

فما إن ، تلمبدأ شريعة الجرائم والعقوبا ستخلصت هذه القاعدة نتيجةأبتاريخ صدوره السابق و 
ام بتغير نوعها أو ق، أو زيد بمقدار العقوبة، صدر قانون جديد جر م فعلا  لم يكن مجرم قبل صدوره

طبيق القانون أي قمنا بت، الجديد على الأفعال التي حدثت قبل صدوره وقمنا بتطبيق القانون
دأ لا جريمة ولا فهنا نكون قد أخلينا بمب، الجديد في وقت لم يكن للتجريم والعقاب تطبيقا  فيه

 2بنص.  عقوبة إلا

شريع عقابي ة الأصلح للمتهم في تتطبي  القواعد الخاصة برجعية النصوص العقابي :اثالث
 حديث سلاميل

ي الذي يضعه الشارع الوضع -العقابي الإسلامي الحديث  النظامنرى ملاءمة أن يتضمن  
ص الجنائية الأصلح ستثناء الخاص برجعية النصو الإ -وهو الجرائم التعزيرية ، فيهفي المجال المصرح له 

ولا ، عهاامل مويتك، فهذا الاستثناء مرتبط بقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية عامة، للمتهم
ولما كانت الشريعة  ،تتناقض علته مع العلة التي تقوم عليها قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية
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ص الأصلح الخاص بالنصو  ستثناءلرجعية فإن مقتضى ذلك إقرارها الإالإسلامية تقر قاعدة عدم ا
ء قد سبقت الشريعة استثنإلى أن الحكم الذي يقرره هذا الإ عتباره مكملا  لها. وبالإضافةبإ، للمتهم

ته من ستفادة قاذف زوجإصلى الله عليه وسلم قرر الرسول  إذ، الإسلامية إلى إقراره في واقعة قذف الزوج زوجته
، قذفوإعفاءه من عقوبة ال، قاعدة التلاعن على الرغم من سبق الواقعة على نزول آية التلاعن

، ستثناءهذا الإ بيقت الوضعية من شروط لتطوما قررته التشريعا، التي كانت مقررة وقت الواقع
 ،وبصفة خاصة سبق صدور النص الأصلح على الحكم النهائي في شأن الواقعة المسندة إلى المتهم

اعد خاصة وتقرير قو ، والتجاوز عن هذا الشرط إذا كان ذلك النص يجعل الفعل غير معاقب عليه
 ذلك أنها، يءحها في شلا يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية ورو ، في شأن القوانين المحددة الفترة

 1قه.وخاصة وضع الإطار الذي ينتظم فيه تطبي، ستثناءمجرد تنظيم لكيفية تطبيق هذا الإ
ول الله كل زمان سواء في عهد رس  سلام عامة فيالإن شريعة أخير تبين لنا مما سبق وفي الأ

شماله ، وغربه هحكام الشريعة على العالم كله شرقأوكان يجب تطبيق ، و في عصر الذرة والفضاءأ
ما في العصور تهم على العالم كساع نفوذ المسلمين وقوتهم وسيطر إتلى إولكن مرجع هذا ، وجنوبه

ك في غير سلامية فما بالالإبدان الحكام الشريعة في أما في وقتنا فيا حبذ لو طبقت أولى الأ
  2سلامية.الإ

 ئريقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية في القانون الجزا :ارابع
 المادة هاته فتنص، شدة قلأ منه كان  ما إلا الماضي علىالجزائري  العقوبات قانون يسري ولا

 كان  علف على شخص معاقبة يمكن لا حيث العام الأصل وهو القوانين رجعية عدم على -02-
 أي القوانين عيةرج هو القاعدة هاته على الوارد ستثناءوالإ بتجريمه يقضي قانون صدر ثم مباحا

 في أي شدة لقأ القوانين هاته تكون أن يشترط ولكن، نفاذها وقعت قبل وقائع على سريانها
 3. المتهم صالح
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ومنه فإن القانون الجزائري يطبق مبدأ الشريعة الإسلامية فيما يخص عدم رجعية القوانين 
 ن تكون هذه القوانين في صالحه.الوضعية الأصلح للمتهم بحيث يستوجب أ

ص في على الأشخاالإسلامية  الجنائية النصوص سريان مبدأ أثر: الثالث الفرع
 الوضعية القوانين

 مبدأ المساواة في التشريعات الجنائية الحديثة :أولا
متأخر  التشريعات الوضعية الحديثة التي لم تقر هذا المبدأ إلا في وقت في هذا المبدأ ررتق لقد

أي ، لاديفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر المييمكن أن نرجعه على وجه تقريبي إلى الثورة ال
وقد حرصت دساتير الدول الإسلامية الحديثة على إقرار مبدأ المساواة ، ثاني عشر الهجريالقرن ال

من الدستور المصري ورد فيها ما يلي:  40فإن المادة ، بين الناس أمام القانون وعلى سبيل المثال
ينهم في ذلك لا تمييز ب، م متساوون في الحقوق والواجبات العامةوه، "المواطنون لدى القانون سواء

 1بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
 مبدأ المساواة في القانون الجنائي المصري  :اثاني

 من كثير  في الفقراء على الأغنياء مميز وهو منها واحد على نقتصر كثيرة  ذلك على والأمثلة
 كثير  في لحبسبا يحكم أن القاضي على يوجب ما المصري الجنايات طبيقت قانون ففي الحالات

 حتى ليهع الحكم تنفيذ أجل دفعها إذا مالية بكفالة عليه للمحكوم يقدر أن على الجرائم من
، ضرني منته في يهاف ستئنافينالإ لنتيجة نتظارإ دون حبس يدفعها لم وإن ستئنافالإ في يفصل
 فلا الكفالة يدفع أن دائما   الغني يستطيع إذ المساواة فكرة على الخروج مبدأ ذاه وفي نترافه لملك
 مبه الحال في الحكم يهعل فينفذ الحالات أغلب في دفعها عن الفقير يعجز بينما الحكم عليه ينفذ
 أمام اعتراضه ينظرف حبسه على يعترض أن المحبوس للمتهم المصري الجنايات تحقيق قانون ويجيز
 ظاهر خروج المالي الضمان مبدأ تقرير وفي، مالي بضمان المتهم عن يفرج أن وللأخير يالقاض
 الفقير أما، سهحب من فيخرج المالي الضمان يدفع أن دائما   يستطيع الغني لأن المساواة مبدأ على
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 مما ببراءته كمةالمح تقضي وقد محبسه رهين فيظل الضمان دفع عن عاجز الحالات أغلب في فهو
 آخر بتعبير وأ الكفالة دفع عن عجز لأنه بل أجرم لأنه لا حبس أنه النتيجة فتكون إليه نسب

 1. فقير لأنه

  عتقاد في التشريعات الجنائيةمدى تحقي  مبدأ المساواة وحرية الإ :اثالث
 في الجرائم تكون أن والذميين المسلمين بين الشريعة نصوص تطبيق في التفرقة على ويترتب

 يعاقب اصخ وقسم، الإسلام دار في المقيمين كل  إتيانه على يعاقب عام قسم: مينقس الشريعة
 في وليس، الدين هو القسم هذا وأساس، منهم إلا يقع أن يمكن ولا، غيرهم دون إتيانه على

 جعل ثحي من الشريعة مسلك يسلك لم واحدا   قانونا   - أعلم ما- الحديثة الوضعية القوانين
 القوانين ولكن ،فقط الرعايا بعض من يقع خاصا   وبعضها، الرعايا كل  من يقع عاما   الجرائم بعض

، العدالة تحقيقل الطريق هذا لسلوك الإسلامية الشريعة ضطرتإ وقد، الدين التفرقة أساس تجعل لا
 القوانين أما، لامالإس هو الشريعة في النظام وأساس، النظام على والمحافظة، الاعتقاد حرية وتوفير
 ما كل  من ادةع تجرد القوانين لأن الطريق؛ هذا سلوك على واضعها يحمل ما فيها فليس عيةالوض

 2.العموم على والدين والأخلاق بالعقائد مساس له
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 الثاني:المبحث خلاصة 
شرعية الجنائي الإسلامي، خاصتا مبدأ ال النظامتأثرت القوانين العقابية الوضعية بمبادئ 

لنصوص الجنائية، حيث أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ الجنائية ومبدأ سريان ا
 بها قانونا ودستورا وهو أحد أهم الركائز التي يقوم عليها القانون الجنائي، والقانون الجزائري الْم سَلَّمَ 

 والأردني والمصري، من القوانين الوضعية التي تأثرت وفعلت هذا المبدأ.
ب لجنائية ،فقد أخذت به الكثير من القوانين الوضعية، فالمجرم يعاقأما مبدأ سريان النصوص ا

بما يقرره له القانون في أي دولة كان ،فلا يستطيع أن يفلت من العقاب إذا إرتكب جريمة في 
اري لحظة النص الس دولة وهرب لأخرى، وضابط سريان النص الشرعي في القوانين الوضعية هو

أنه  ساري وقت المحاكمة ،ولهذا الضابط إستثناء في تطبيقه بحيثإرتكاب الجريمة وليس النص ال
يجوز أن يكون له أثرا رجعيا في حالة الجرائم الخطيرة وفي حالة القانون الأصلح للمتهم، ولقد أقرت 

لجنائي ا النظامبين الأشخاص مستندا في ذلك على مبادئ  ةالقوانين الوضعية مبدأ المساوا
بادئ بثلاثة هذه الم ة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في تقريرإذ أن الشريع الإسلامي،
وليس هناك قانونا واحدا لم يسلك مسلك الشريعة الإسلامية من حيث جعل بعض  ،عشرة قرنا 

 الجرائم عاما يقع على كل الرعايا ،وخاصا يقع من بعض الرعايا فقط.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتـمة



 الخاتمة

85 

يمكن  ،ي الإسلامي على القوانين الوضعيةالجنائ النظامر مبادئ وبعد معالجتنا لموضوع أث
 يلي:أهمها ما  وإقتراحات عدةنتائج  أن نسجل

 :أهم النتائج-أولا
الجزاءات  ويختلف عن، إذ أن مصدره الله تعالى، الإسلامي على أساس الدين النظاميقوم  -1

 الوضعية.
الوضعية  ل كما تتغير نصوص القوانينغير قابلة للتغيير والتبديالإسلامية نصوص ال- 2
 وتتبدل.
وهما اللذان جاءا بنصوص الشريعة المقررة للأحكام ، الإسلامالقرآن والسنة هما أساس - 3
 الكلية.
 ام.السمو والدو ، لعلى القوانين الوضعية بالكما الجنائي الإسلامي النظامز ميتي -4
ون عن قواعد قانونية مؤقته تنظم شؤ ن القوانين الوضعية من وضع البشر وهو عبارة إ- 5

 هذه القواعد بعادات وتقاليد وتاريخ الجماعة. وتتأثرالجماعة 
لا جريمة إلا و  الجرائم والعقوبات التعزيرية أن لا عقوبة يعني فيمبدأ الشرعية الجنائية  إن- 6

 .بدليل شرعي يجرم هذا الفعل
تترك للقاضي  ود تعيينا دقيقا بحيث لمالعقوبات في جرائم الحد الإسلامية الشريعة عينت -7

 .هالو تقدير كأختيار نوع العقوبة إية حرية في أ
ما إو  ،ما من السنة النبويةإن و آما من القر إجرائم القصاص قدرت فيها عقوبات بالنص -8

 .من عمل الصحابة رضي الله عنهم
حرية لقاضي ركت لوت، التعازير لجرائم سلامية مجموعة من العقوباتالشريعة الإوضعت – 9
 بما يتناسب وحال الجاني والمجني عليه. العقوبة الملائمةإختيار 

لا لجزء  جاءت للعالم كله، الأصل في الشريعة الإسلامية أنها شريعة عالمية لا مكانية- 10
 .منه

القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها  - 11
 ناس بها.ال وعلم
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نظام أثر رجعي في الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام وال الجنائينص ليجوز أن يكون ل-12
  العام.

كل سواء لا يفرق بين الناس والطبقات فال اتهسلامي في تطبيقالإالجنائي ن القانون إ-13
 .مام القانونأ

 يترك فلا، ينالمتقاض ميعلج بالنسبة الأحكام توحيد يحقق الجنائية الشرعية مبدأ نإ -14
 العقاب. أو التجريم أمر للقضاة

كل من القانون الجزائري والقانون المصري وحتى الأردني يقيد سلطة القاضي ويلزمه   إن-15
 بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وله حرية في اصدار العقوبات التي لم يأتي فيها نص شرعي

 ل الجاني والمجني عليه فيصدر العقوبات بما يتناسب وحا
القانون المصري والجزائري يطبق ماجاء في الشريعة فيما يخص جريمة القتل العمدي  إن -16

 كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.  بشأن تطبيق القصاص على الجاني في حال ما
 عليها بوناقيع الخارج في أو الداخل في الإسلامية الدولة رعايا يرتكبها جريمة كل  نإ - 17
 إقامة في الأخرى لدولا لجميع ممثلة دولة كل  تعتبر وأن، الإسلامية الشريعة في لها المقررة بالعقوبة

 وهرب ولةد في جريمة إرتكب إذا العقاب من يفلت أن المجرم يستطيع لا بحيث، العقاب حق
 .مكان أي في جريمته على يعاقب وبحيث، لأخرى

، رتكابهاإلجنائي الذي يسري على الجريمة هو لحظة ن الضابط في تحديد النص اإ -18
اكمة وليس النص الساري وقت مح، التطبيقفالنص الساري في هذه اللحظة هو النص الواجب 

 .ختلف النصانإإذا ، مرتكبها
إن القانون الجزائري يطبق مبدأ الشريعة الإسلامية فيما يخص عدم رجعية القوانين  -19

 يث يستوجب أن تكون هذه القوانين في صالحه.الوضعية الأصلح للمتهم بح
 عاما   ائمالجر  بعض جعل حيث من الشريعة مسلك يسلك لم واحدا   ليس هناك قانونا  - 20

 أساس علتج لا القوانين ولكن، فقط الرعايا بعض من يقع خاصا   وبعضها، الرعايا كل  من يقع
 يق العدالة.الدين بعكس الشريعة فإنها سلكت هذا الطريق لتحق التفرقة
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 :أهم الإقتراحات-ثانيا
 وانب الشرعية. الإسلامية في الجالعربية جنائي في جميع الدول نظام تشريعي  وحيدتضرورة -1
ه تطبيق وج ومعالجة العقبات التي تقف في، الأحكام القضائية التنسيق بين محاولة ضرورة-2

 .مبادئ الشريعة الإسلامية
الجنائي  امالنظمبادئ لإسقاطها وفق  السعينونية الجنائية و إعادة النظر في المواد القا-3

 .تحقيقا لمقاصده الإسلامي
ت تكوينا شاملا في جميع مجالا، تكوين القضاة وفق مبادئ الشريعة الإسلاميةأهمية -4

 .الفقه الإسلامي
 عامتا.علام في وسائل الإالإسلامي في المناهج التربوية و  الجنائي النظامإبراز أهمية ودقة -5
عقد الندوات العلمية القانونية لتعزيز فكرة العمل بنظام التشريع الجنائي  ضرورة-6

 الإسلامي.
فما كان فيه من خطأ أو نقص فمن أنفسنا ومن ، هذا ماوفقنا وهدينا إلى تحريره، وأخيرا 

 دثم من توجيهات الأستاذ المشرف عب، وماكان فيه من صواب فمن الله أولا واخرا، الشيطان
لين وعلى والصلاة والسلام على أشرف المرس، لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد، الغني حوبة

 له وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.آ
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 فهرس الآيات القرآنية.
 الصفحة رقم الآية السورة الآية

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ چ

 چ ے ے ۓ ۓڭ

 البقرة

278 30 

ژ ڑ ڑ ک ک کک ڈ ژ چ

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے 

  چ ے ۓ ۓڭ

178 34 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ

 چ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

106 50 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

 چ ڍڍ

275 53 

ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆچ

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا 

ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

286 53 
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ئجئح ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى 

 چبي تج تح تختم 

ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي چ

تج تح تخ تم تى تي 

  چ ثج ثم ثى ثي جحجم حج حم خجخح

 256 64 

 37 159 أل عمران  چڤ ڦ ڦڦ چ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ

  چ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 النساء

165 28 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  چ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

 چ ک کگ

92 35 

 38 60  چ ..... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

60 40 
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 (60)النساء چ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڄ چ

ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ 

 چڇ ڇڍ 

22 52 

ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ 

 چ ۈۇ ۇ ۆ ۆ

23 52 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 چ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ

 المائدة

3 15 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۋ ۅ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

45 35 
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 چئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ چ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

33 55 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ

  چ ئجئح

 الأنعام

131 37 

 29 145  چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ۇ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

 (145)الانعام چۅۉ 

145 32 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 چ  ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ

 32 32 الاعراف

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 چڭڭ 
 الأنفال

38 30-53 

 63 58ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ



  الفهارس العامة قائم

93 

 چ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ 

  چ ڍڌ

 63 16 التوبة

  چ ى ى ئا ئا ئە ئەچ

 الإسراء
15 
 

23 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ چ

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا 

 چ ئا ئە ئەئو

25-
28-52 

 59 93 چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ چ 

 59 110 الكهف  چئي بج بح بخ بم بى بي  چ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

  چ ڳ ڳ ڳڳ

 النور

63 24 

ک ک ک گ گ  ڑ کچ

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 چ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

47-50 39 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ  چ

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ىى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ 

 چ ئۇئۆ

11-18 55 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  چ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

 چ ڻ ں ں

4 55 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو چ

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 

  چ ڦئى ئى ی ی ی ی

 40 50 القصص

 24 36 الأحزاب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

  چ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

  چ ڍ ڌڌ
 25 24 فاطر

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم بى بي 

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

  چ جحجم

 40-38 26 ص

 الشورى چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ
38 37 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

  چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
 73 13 الحجرات

 10 27 الحديد  چڍ ڌ ڌڇ ڍ چ

 
 
 
 
 

  



  الفهارس العامة قائم

96 

 فهرس الأحاديث والآثار النبوية.
 الصفحة الحديث

في السنن "عن سليمان بن عمر عن ابيه قال سمعت -رحمه الله-روى أبو داود
كم رؤوس ول، في حجة الوداع يقول "ألا أن كل ربا الجاهلية موضوعصلى الله عليه وسلم رسول الله 

ل وأو ، دم من دم الجاهلية موضوعإلا وأن كل ، لا تظلمون ولا تظلمون، أموالكم
، ه هديلكان مسترضعا في بني ليث فقتلت،  دم اضع منها دم الحارث بن عبد المطلب

 بلغت! قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم أشهد ثلاث مرات اللهم. هلقال 

29 

في الصحيح حديثا طويلا عن عمر و بن العاص وهو  -رحمه الله-روى مسلم 
فقلت صلى الله عليه وسلم النبي  تيتأسلام في قلبي  قوله فلما جعل الله الإوفي،  في سياقة الموت

مالك ياعمر!  قال، فبسط بيمينه قال فقبضت يدي، سط بيمينك فلا بايعكأب
ملت ما عأقال ، ن يغفر ليأا !قلت ذشترط قال تشترط بماأن أرادت أقال قلت 

دم ما  ج يهن الحأو ، ن الهجرة تهدم ما كان قبلهاأو ، سلام يهدم ما كان قبلهن الإأ
 ..... الحديث!كان قبله

30 

لعصا والحجر وا فقتيل السوط، ن في قتيل عمدا خطأألا إصلى الله عليه وسلم "يقول رسول الله 
 بل".مائة من الإ

35 

قوى المنجيات فت فأما، ثلاث منجيات وثلاث مهلكاتصلى الله عليه وسلم وقال رسول الله 
ما أ الفقير ني ووالقصد في الغ، لن والقول بالحق في الرضا والسخطالله في السر والع
 شدهنأعجاب المرء بنفسه وهي إ و، وشح مطاع، متبعالمهلكات فهو 

38 

 40  يكون هواه تبعا لما جئت به"تىحدكم حأ"لا يؤمن صلى الله عليه وسلم له قو 
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 والمراجعقائمة المصادر 
 .وعلومهالكريم  القرآن-أولا

 القران الكريم  (أ
 كتب خاصة بالقران وتفسيره (ب

، دار واو للنشر والتوزيع، بدون 1، بدون ت، طعادل عويضة، أحكام القران للشافعي
 .2022مكان النشر، 

بدون ت،  ،التركي، الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى اللهبن عبد المحسن  عبد الله
 ه1418، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 1ط:

 كتب الحديث-ثانيا
دون ط، بدون ت، بد الله الحاكم النيسابوري كتاب المستدرك على الصحيحين، بي عبأ

 .2007المكتبة العصرية للطباعة والنشر مصر، 
، دار 1طقروبليلي، شعيب الأرنؤوط، محمد كمال  سنن ابي داود، تأبي داوود سليمان، 

 .بدون مكان النشر، بدون تاريخ نشر الرسالة العالمية
يمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، الحديث كتاب الإصحيح مسلم،  

 .121رقم 
 كتب أصول الفقه-ثالثا

ك احمد تالونشريسى، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، بن يحي بو العباس أحمد ا
 م.1980ه/1400ابو طاهر الخطابي، بدون :ط، مطبعة فوضالة، المغرب، 

بدون  ن عبد الله بن بهادل الزركشي، البحر المحيط في اصول الفقه،أبو عبد الله بدر الدين ب
 ه 1414م/1994بدون مكان النشر ، دار الكتبي، 1طت، 

صول أ البعلي، المختصر فيبو الحسن علي بن محمد بن عباس أابن اللحام علاء الدين  
العزيز،  لك عبدبدون ط، جامعة الممحمد مظهريقا،  حمد إبن حمبل، تأالفقه على مذهب الغمام 

 .مكه المكرمه، بدون تاريخ نشر
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  والمعاجم اللغة كتب-رابعا
دار ، بدون ط، هارونالسلام محمد  عبدت ، معجم مقاييس اللغة، القزويني احمد بن فارس

 م.1979ه/1399، بدون مكان نشر، الفكر
بدون ، كتبالعالم ، 1ط، ت بدون، المعاصرةمعجم اللغة العربية ، احمد مختار عبد الحميد

 .2008ه/1429، مكان نشر
، دونب، محمد المصري-عدنان درويش ت  الكليات، ،ايوب بن موسى الحسيني الكوفي

 النشر. بدون سنة، بيروت، مؤسسة الرسالة
، 1ط، علي دحروجت ، فنون والعلومكشاف اصطلاحات ال،  محمد بن علي التهانوي
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 اسطنبولي معسكر الجزائر
مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في ، يمان بنت محمد عزامإ
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